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      المملكة العربية السعودية

         وزارة التعليم العالي

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

        المعهد العالي للقضاء

         قسم الفقه المقارن

تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع
على القواعد الفقهية عند الحنابلة
من أول باب السلم إلى آخر الشرط الثالث
(جمعاً ودراسة)
بحث تكميلي مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن
إعداد الطالب
راشد بن صالح بن راشد بن خنين
المرشد العلمي
د.إبراهيم بن ناصر الحمود
العام الجامعي 1432-1433هـ
ييي
بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا .من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ  ]آل عمران 102[. XE "ق:آل عمران 102 ﮋ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﮊ" 
ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﮊ]النساء 1[ XE "ق:النساء 1 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﮊ" .
ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﮊ]الأحزاب 70-71[ XE "ق:الأحزاب 70، 71 ﮋ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﮊ" .

أما بعد:
فإن من أهم الكتب التي ألفت في الفقه الحنبلي كتاب (كشاف القناع عن متن الإقناع) للشيخ منصور البهوتي (1051هـ) -رحمه الله- شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها, وهو شرح لكتاب (الإقناع) لموسى الحجاوي -رحمه الله-، وهذا الشرح له مكانة ومنزلة كبيرة بين كتب الحنابلة, وهو أول شرح لكتاب الإقناع، ولتأخر مؤلفه مزية مهمة حيث حقق القول في المذهب، وبدأ من حيث انتهى غيره، فمحَّص ودقق، ولخَّص وحقق، كما أنه متكأ كثير من القضاة في المملكة العربية السعودية, وهو لمن سأل التقنين غنية.

لذا فقد قام قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكوراً بطرح مشروع (تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة). فهذا الكتاب له حق على القضاء في هذه البلاد، وكونه من كتب الحنابلة التي لم تلقَ الخدمة والعناية فإن هذا يزيد الحق تأكيدا، وعليه فإن قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد وفق في طرح هذا المشروع. 

وقد كانت الطريقة المتبعة هي توزيع أبواب الكتاب على الطلاب كبحث تكميلي يُقدم لنيل درجة الماجستير, وحيث أنني أحد طلاب المعهد العالي للقضاء, فقد شاركت في هذا المشروع وكان نصيبي باب السلم من كتاب البيوع من أول الباب إلى آخر الشرط الثالث, فكان عنوان هذا البحث: [تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة, كتاب البيوع/باب السلم من أول الباب إلى آخر الشرط الثالث، (جمعاً ودراسة)]

وقد قمت بتخريج الفروع على القواعد الفقهية من خلال ترجيح المؤلف، متوخيا مدار قوله ومبناه، مختارا للفظ القاعدة الأقرب مما نص عليه الحنابلة.

أهمية الموضوع:
 تبرز أهميته بما يلي:
1- أن تخريج الفروع الفقهية على القواعد الفقهية يعين على ضبط الفروع الكثيرة، وينمي الملكة الفقهية لدى المتعلم، كما أنه يمكن المتعلم من استنباط قول المذهب الحنبلي في المسائل الحادثة التي لم ينص عليها علماء المذهب.
2- أهمية هذا الكتاب لدى الحنابلة، وما لمؤلفة من منزلة عالية بينهم.
3- أن باب السلم من الأبواب التي كثرت فيها المستجدات والنوازل في عصرنا مما يزيد من أهمية معرفة ودراسة القواعد التي يدور عليها هذا الباب.
أسباب اختيار الموضوع:
1- ما سبق من بيان أهمية الموضوع.
2- المشاركة في خدمة كتاب كشاف القناع، وخدمة كتب المذهب عموما.
3- الرغبة في دراسة كتاب كشاف القناع عن قرب، ومعرفة منهج المؤلف وطريقته.
الدراسات السابقة :

من خلال الاطلاع على الموضوعات التي كتبت عن هذا العنوان, ومراجعة قوائم مكتبة الملك فهد الوطنية, ومكتبة الملك فيصل للبحوث والدراسات, ومكتبة المعهد العالي للقضاء لم أجد من تكلم عن تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة.
منهج البحث:
لقد سلكت في بحثي لهذا الموضوع المنهج التالي (وهو المنهج المتبع في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء):
1-  تصوير المسألة تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود من دراستها.
2- إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق, فيذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.
3-  إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فيتبع ما يلي:
1- تحرير محل النزاع إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف, وبعضا محل اتفاق.
2- ذكر الأقوال الفقهية, وبيان من قال بها من أهل العلم, ويكون عرض الخلاف حسب الاتجاهات الفقهية.
3- الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة, مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح – رضي الله عنهم – وإذا لم يوقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج.
4- توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.
5- استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة, وذكر ما يرد عليها من مناقشات, وما يجاب به عنها إن أمكن ذلك, وذكر ذلك بعد الدليل مباشرة.
6- الترجيح مع بيان سبب الترجيح, وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.
4- الاعتماد على أمهات المصادر الأصلية إن وجد فيها ما يغني عن غيرها, وذلك في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع.
5- التركيز على موضوع البحث, وتجنب الاستطراد.
6- الاعتناء بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.
7- تجنب ذكر الأقوال الشاذة.
8- الاعتناء بدارسة ما جد من القضايا مما له صلة واضحة بالبحث. 
9- ترقيم الأبيات الآيات, وبيان سورها مضبوطة بالشكل. 
10- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية, مع إثبات الكتاب، والباب, والجزء والصفحة, ورقم الحديث, وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما, فإذ كانت فيهما, أو في أحدهما فيكتفى حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.
11- تخريج الآثار من مصادرها الأصلية, والحكم عليها.
12- التعريف بالمصطلحات من كتب الفن الذي يتبعه المصطلح, أو من كتب المصطلحات المعتمدة.
13- توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة, والإحالة عليها بالمادة, والجزء, والصفحة.
14- الاعتناء بقواعد اللغة العربية, والإملاء, وعلامات الترقيم, ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة, والأحاديث الشريفة, وللآثار, ولأقوال العلماء, وتميز العلامات أو الأقواس فيكون لكل منها علامته الخاصة.
15- الترجمة للأعلام غير المشهورين(
) بإيجاز بذكر اسم العلم, ونسبه, وتاريخ وفاته, ومذهبه الفقهي والعقدي, والعلم الذي اشتهر به, وأهم مؤلفاته, ومصادر ترجمته.
16- ختم البحث بخاتمة متضمنة لأهم النتائج, والتوصيات, وإعطاء فكرة واضحة عما يتضمنه البحث.
17- لقد قمت بالتخريج وفقاً للمنهج التالي:

1- صياغة الفرع الفقهي من كتاب كشاف القناع(
) باختصار ثم ذكر صياغة المؤلف كاملة في الحاشية.

2- تخريج هذا الفرع الفقهي على ما يناسبه من القواعد الفقهية عند الحنابلة من خلال التعليل الذي بنى عليه المؤلف الحكم في المسألة, وذلك إن كان المؤلف قد علل بقاعدة فقهية, أو أشار إليها وإن لم يذكرها بنصها, ولكن تفهم من إشارته.

وإذا لم يعلل المؤلف بقاعدة ولم يشر إليها فينظر في كتب المذهب الأخرى التي ذكرت هذه المسألة, ويخرج الفرع الفقهي على القاعدة الفقهية من خلال التعليل بها أو الإشارة إليها.

3-  توثيق القاعدة الفقهية من الكتب المعتمدة في المذهب الحنبلي.

4-  القيام بدراسة الفرع فقهياً.

5-  شرح القاعدة الفقهية.

6-  بيان وجه تخريج الفرع الفقهي على القاعدة الفقهية.
18- إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها, وهي:
1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس الأعلام.
4- فهرس المصادر والمراجع
5- فهرس الموضوعات. 
خطة البحث:
تتكون خطة البحث من مقدمة, وتمهيد, وأربعة فصول, وخاتمة, وفهارس, وتفصيلها كالآتي:
المقدمة, وتشمل: أهمية الموضوع, وأسباب اختياره, والدراسات السابقة, ومنهج البحث, وخطة البحث.
والتمهيد: مقدمة في التعريف بمفردات الموضوع، والقواعدِ الفقهية عند الحنابلة, وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية.
المبحث الثاني: تعريف السلم.

المبحث الثالث: تعريف التخريج.

 المبحث الرابع: القواعد الفقهية عند الحنابلة. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تاريخ نشأة ومراحل تطور القواعد الفقهية عند الحنابلة.

المطلب الثاني: الكتب في القواعد الفقهية عند الحنابلة.

والفصول الأربعة هي:
الفصل الأول: المسائل المتعلقة بأصل السلم, وفيه مبحثان:
المبحث الأول: مشروعية السلم:
قال المؤلف: "وأجمعوا على جوازه"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: (حاجة الناس تجري مجرى الضرورة)(
) وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.  

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث الثاني: السلم بيع.
قال المؤلف: "ويشترط له –أي السلم- ما يشترط للبيع لأنه نوع منه"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: (إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها)(
) وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالشرط الأول، وفيه أربعة عشر مبحثا:
المبحث الأول: صحة السلم في اللحم.
قال المؤلف: "...والموزون من الأخباز واللحوم النيئة"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: (ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره)(
) وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

المبحث الثاني: صحة السلم في اللحم بعظمه والتمر بنواه.
قال المؤلف: "...ولو مع عظمه لأنه كنوى التمر"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا)(
) وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث الثالث: اعتبار قول المسلم الصفات التي يختلف بها الثمن في المسلم فيه.
قال المؤلف: " ويعتبر قوله إذا أسلم في لحم بقر أو جواميس..."(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (يضبط سائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به)(
) وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث الرابع: عدم صحة السلم في المعمول بالنار.
قال المؤلف: " ولا يصح السلم في اللحم المطبوخ ولا اللحم المشوي"(
) 
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما)(
) وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث الخامس:صحة السلم في الحيوان.
قال المؤلف: " فيصح السلم في الحيوان منه خاصة "(
) وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (ينزل المجهول منزلة المعدوم إن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره)(
) وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث السادس: عدم صحة السلم في الحوامل من الحيوان.
قال المؤلف: " ولا يصح السلم في الحوامل من الحيوان "(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (إذا تعارض حاظر ومبيح يقدم الحاظر احتياطا)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث السابع: عدم صحة السلم في شاة لبون.
قال المؤلف:"ولا يصح السلم في شاة لبون"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (إذا تعارض حاظر ومبيح يقدم الحاظر احتياطا)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث الثامن: عدم صحة السلم في الأواني.
قال المؤلف: " ولا يصح السلم في أواني مختلفة"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (يضبط سائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث التاسع: صحة السلم فيما يجمع أخلاطا متميزة بخلاف غير المتميزة.
قال المؤلف:" ويصح السلم فيما يجمع أخلاطا..."(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث العاشر: عدم صحة السلم فيما لا ينضبط بالصفة كالجواهر.
قال المؤلف: " ولا يصح السلم فيما لا ينضبط كالجواهر كلها"(
)
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (يضبط سائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به)(
) وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

المبحث الحادي عشر: عدم صحة السلم في العين كالعقار.

قال المؤلف: " ولا يصح السلم في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما)(
) وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

المبحث الثاني عشر: صحة السلم فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة.
قال المؤلف: " ويصح السلم فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة)(
) وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث الثالث عشر:صحة السلم في الفلوس.
قال المؤلف: " ويصح السلم في فلوس"(
)
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها)(
) وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

المبحث الرابع عشر: عدم صحة السلم في الجارية حيلة للانتفاع أو الوطء.

قال المؤلف: " لو أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة... لزمه - أي المسلم - قبولها لما تقدم إن لم يكن حيلة"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (المعاقبة بنقيض القصد)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالشرط الثاني، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: صحة السلم في المخيض.
قال المؤلف: " ويصح السلم في المخيض نصا"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
المبحث الثاني: لزوم المسلم قبول المسلم فيه إن جاء بأجود مما وصف له في السلم.
قال المؤلف: " وإن جاءه بأجود ما وصف له (من نوع) أي من نوع ما أسلم فيه لزمه قبوله"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

الفصل الرابع: المسائل المتعلقة بالشرط الثالث، وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عدم صحة السلم في مكيل وزنا أو موزون كيلا.

قال المؤلف: " فإن أسلم في مكيل وزنا أو أسلم في موزون كيلا لم يصح"(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

المبحث الثاني: السلم عددا في المعدود المتقارب ووزنا في غيره.

قال المؤلف: " ويسلم في معدود مختلف..."(
)
وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً.
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (ينزل المجهول منزلة المعدوم وإن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره)(
)
وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: شرح القاعدة.
المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.

وأما الخاتمة فتشمل أهم النتائج والتوصيات.

وأما الفهارس فتشمل الآتي:
1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس الأحاديث والآثار.
3- فهرس الأعلام.
4- فهرس المصادر والمراجع.
5-  فهرس الموضوعات.

التمهيد:
مقدمة في التعريف بمفردات الموضوع،
والقواعدِ الفقهية عند الحنابلة

وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية.
المبحث الثاني: تعريف السلم.

المبحث الثالث: تعريف التخريج.

المبحث الرابع: القواعد الفقهية عند الحنابلة. 
المبحث الأول: تعريف القواعد الفقهية


لعل أول من عرف القواعد الفقهية بمعناها اللقبي هو أبو عبدالله المقري المالكي(
)، ويأتي بعده شهاب الدين الحموي الحنفي(
)، وتتابع العلماء بعد ذلك على تعريف القواعد الفقهية، ولا يكاد يسلم تعريف من اعتراض واستدراك.


قال المقري في تعريفه: (كل كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة) (
).


وعرفها الحموي بقوله: (حكم أكثري لا كلي، ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه) (
).

ومما ورد على تعريف المقري:

1 – اشتمال تعريفه على نوع من التعميم والإبهام، فهو لا يصور القاعدة في الذهن تصويراً واضحاً، ومما يؤيد هذه الملاحظة اختلاف بعض الباحثين المعاصرين في تفسيره وشرحه(
).

2 – أن القدر المتوسط الذي وصفه به المقري القاعدة الفقهية لا يمكن قياسه بمقياس محدد متفق عليه حتى تستقل به القاعدة الفقهية عن الأصول العامة والضوابط الخاصة(
).

ومما ورد على تعريف الحموي:

1 – أنه وصف القاعدة بأنها حكم، والأولى أن توصف بأنها قضية.

2 – أنه ذكر في تعريفه ما يعد ثمرة للقاعدة الفقهية وهو: تعرف أحكام الجزئيات من القاعدة، وهذا يعد ثمرة للقاعدة الفقهية وليس جزءاً من حقيقتها(
).


ولعل من أسلم التعاريف من المناقشة تعريف د. يعقوب الباحسين، حيث قال في تعريفها: (العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية، التي جزئياتها قضايا فقهية كلية، من حيث معناها وما له صلة بها، ومن حيث بيان أركانها وشروطها ومصدرها وحجيتها ونشأتها وتطورها، وما تنطبق عليه من الجزئيات وما يستثنى منها) (
).

شرح التعريف وبيان محترزاته:


(العلم): كالجنس يشمل المعرف وغيره.


(الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية...): قيد أخرج ما ليس كذلك، كالقضايا الكلية الأصولية والمنطقية وغيرها.


(التي جزئياتها قضايا كلية فقهية...): قيد آخر، أخرج القضايا الفقهية الفرعية التي هي جزئيات الأحكام الفقهية.


(من حيث معناها وما له صلة بها...) قيود أخر، وضحت حيثية هذا العلم وشخصت موضوعه، وأخرجت ما بحث في تلك القضايا، لا من هذه الحيثيات بل من حيثيات أخر(
).

المبحث الثاني: تعريف السلم
أولاً: تعريفه لغة:


جاء في لسان العرب: (السلم – بالتحريك – السلف، وأسلم في الشيء وأسلف بمعنى واحد... وأسلم وسلَّم إذا أسلف وهو أن تعطي ذهباً في سلعة معلومة إلى أمد معلوم، فكأنك قد أسلمت الثمن إلى صاحب السلعة وسلمته إليه...) (
).


والسلم والسلف بمعنى واحد، قال الأزهري(
): (وهذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضاً أيضاً) (
).


والسلم هو لغة أهل الحجاز، أما السلف فلغة أهل العراق(
).

ثانياً: السلم اصطلاحاً:


للسلم تعريفات متقاربة لدى المذاهب الأربعة، وفيما يلي عرضها:

· عرف الحنفية السلم بأنه: (عقد يثبت به الملك في الثمن عاجلاً وفي المثمن آجلاً)(
).

· وعرفه المالكية بـ: (هو بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل) (
).
· وعرفه الشافعية بأنه: (عقد على موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلاً) (
).
· وعرفه الحنابلة بأنه: (عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد) (
).

ونلحظ أن التعريفات قد اتفقت على كون السلم عقد بيع، وعلى وجوب وصف المسلم فيه، وعلى ثبوته في الذمة، وعلى تقديم الثمن في مجلس العقد.

المبحث الثالث: تعريف التخريج

أولاً: تعريف التخريج لغة:


قال ابن فارس(
): (الخاء والراء والجيم أصلان، وقد يمكن الجمع بينهما، إلا أنا سلكنا الطريق الواضح:


فالأول: النفاذ عن الشيء.


والثاني: اختلاف اللونين) (
).


ويظهر أن الأصل الأول هو الأقرب للمعنى الاصطلاحي، فكأن الفقيه يخرج الأصل من الفروع، أو يخرج الفروع من الأصول. فكأن الفروع والأصول شيء نافذ عن شيء.

ثانياً: تعريف التخريج اصطلاحاً:

لقد استخدم لفظ التخريج باعتبارات عدة ومن طوائف مختلفة، فالتخريج عند أهل الحديث يختلف عن التخريج عند أهل الفقه والأصول، ثم إن التخريج عند أهل الفقه والأصول يكون باعتبارات متعددة، وهو عندهم ثلاثة أنواع:

1 – تخريج الأصول من الفروع.

2 – تخريج الفروع على الأصول.

3 – تخريج الفروع على الفروع(
).


والذي نحن بصدده في هذا البحث هو النوع الثاني. فنحن هنا نبحث في تخريج الفروع على القواعد الفقهية.


وإذا نظرنا إلى ما كتبه المتقدمون هنا نجد أن هناك تصورات وأفكاراً دون النص على حد جامع مانع.


ولعل من أجود التعاريف هنا تعريف الدكتور يعقوب الباحسين، حيث قال في تعريفه: (هو العلم الذي يبحث عن علل أو مآخذ الأحكام الشرعية لرد الفروع إليها بياناً لأسباب الخلاف، أو لبيان حكم ما لم يرد بشأنه نص عن الأئمة بإدخاله ضمن قواعدهم أو أصولهم) (
).

المبحث الرابع: القواعد الفقهية عند الحنابلة(
)
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تاريخ نشأة ومراحل تطور القواعد الفقهية عند الحنابلة


لم يكن الحنابلة بمعزل عن بقية المذاهب الفقهية في المشاركة بهذا العلم، بل كانت لهم إسهامات معلومة واضحة، وكانوا – إلى حد ما – يسيرون مع بقية المذاهب في مراحل نشوء هذا العلم، ويمكن أن نجعل تاريخ نشأة ومراحل تطور القواعد الفقهية عند الحنابلة في مرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة النشأة والتكوين:


لقد كانت نشأة القواعد الفقهية مع نزول الوحي، حيث كانت أحاديث النبي ^ الذي أوتي جوامع الكلم تشكل قاعدة فقهية، ومن الأمثلة على ذلك قوله ^: (إنما الأعمال بالنيات XE "حديث:إنما الأعمال بالنيات" )(
). فهذا الحديث يدل على قاعدة: (الأمور بمقاصدها).


وهكذا الصحابة والتابعون من بعدهم جاءت عنهم العديد من العبارات الجامعة التي تصلح أن تكون قواعد فقهية، إلى أن جاء إمام المذهب الإمام أحمد بن حنبل، فقد روى أبو داود(
) في مسائله قال: (سمعت أحمد قال: كل شيء جاء فيه البيع يجوز فيه الهبة والصدقة والرهن) (
).


وغيرها من العبارت التي تعد اللبنة الأولى في القواعد الفقهية لدى الحنابلة.

المرحلة الثانية: مرحلة النمو والتدوين:


في هذه المرحلة بدأت الكتابة في القواعد الفقهية باعتبارها فناً مستقلاً. ولعل أول ما وردنا في هذا الباب ما جاء من الأصول المنقولة عن أبي الحسن الكرخي الحنفي(
)، وقد كان للحنفية في علم القواعد قصب السبق.


وما يهمنا هنا هو الحديث عن الحنابلة، فالحنابلة لم تظهر لهم كتابات في هذا العصر، ولم تظهر كتاباتهم إلا في القرن السابع أو الثامن، وقد كان القرن الثامن هو العصر الذهبي للقواعد الفقهية عامة وللحنابلة خاصة، فظهرت فيه العديد من المؤلفات وتتابعت إلى يومنا هذا.


وسنعرض في المطلب الثاني الكتب الحنبلية في القواعد الفقهية مرتبة حسب ترتيبها الزمني.

المطلب الثاني: الكتب في القواعد الفقهية عند الحنابلة(
)

هذا عرض لأبرز الكتب في القواعد الفقهية عند الحنابلة بدأ من عصر النمو قرابة القرن السابع وحتى نهاية القرن الرابع عشر مرتبة بالترتيب الزماني مبتدئاً بالأقدم.

1 - «الفروق» للسامري(
)، المعروف بابن سنينة.

2 - «القواعد الكبرى» و«القواعد الصغرى» لنجم الدين الطوفي(
).  
3 - «القواعد النورانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية(
). 
4 - «القواعد الفقهية» لابن قاضي الجبل(
). 
5 - «تقرير القواعد وتحرير الفوائد» لابن رجب(
). 
6 - «القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام(
). 
7 - «حواشي القواعد الفقهية» لمحب الدين أحمد بن نصرالله(
). 
8 - «القواعد الكلية والضوابط الفقهية» لابن عبدالهادي(
). 
9 - «رسالة في القواعد الفقهية» لابن سعدي(
)، منظومة في 48 بيتاً، وعليها شرح للمؤلف.

10 - «القواعد والأصول الجامعة، والفروق والتقاسيم البديعة النافعة» لابن سعدي.

11 - «طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول» لابن سعدي.   

وقد تتابعت المؤلفات في عصرنا الحاضر بما لا يدع مجالاً للحصر، بل إن رسالة ابن سعدي وحدها عليها عشرات الشروح، بالإضافة إلى عشرات الرسائل الجامعية والبحوث العلمية المحكمة.



الفصل الأول:
المسائل المتعلقة بأصل السلم
وفيه مبحثان:
المبحث الأول: مشروعية السلم.
المبحث الثاني: السلم بيع.
المبحث الأول: مشروعية السلم

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً


أجمع أهل العلم على جواز عقد السلم ومشروعيته.


نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة(
) في المغني وغيره.


قال ابن قدامة: (... أما الإجماع فقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن السلم جائز) (
).


ونقل اتفاق الفقهاء على ذلك ابن هبيرة(
) في الإفصاح، قال: (واتفقوا على أن السلم جائز في المكيلات والموزونات والمزروعات التي يصفها الوصف) (
).


ويشار هنا إلى أن المراد بالجواز الجواز من حيث العموم والأصل، لذا قال ابن هبيرة: (اتفقوا على أن السلم يصح بست شرائط....) (
)، وعليه فإن للسلم صوراً كثيرة هي محل خلاف بين العلماء.


أما مستند الإجماع والدليل على مشروعية ذلك، فمن الكتاب والسنة.

أما الكتاب:


قال تعالى: ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ ﮊ (
)، XE "ق:البقرة 282 ﮋ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ ﮊ"  فالآية أباحت الدين، والسلم نوع منه.


قال ابن جرير(
) في تفسيره: (يدخل في ذلك القرض والسلم... وكان ابن عباس يقول: نزلت هذه الآية في السَّلم خاصة XE "ث:كان ابن عباس يقول نزلت هذه الآية في السَّلم خاصة = ابن عباس" ) (
).


ثم ساق ابن جرير بأسانيده الرواية عنه بذلك.


أما من السنة، فعن عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله ^: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم XE "حديث:من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" »(
). 
المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(حاجة الناس تجري مجرى الضرورة) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة(
):

هذا لفظ ابن القيم(
)، وقد عبر عنها السيوطي(
) في الأشباه والنظائر بقوله: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) (
).

وعبر عنها الزركشي(
) في المنثور بقوله: (والحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس) (
).

والمراد بالقاعدة إجمالاً: أن الحاجة العامة تعطى حكم الضرورة الخاصة، فالضرورة تبيح المحظور بخلاف الحاجة، فالحاجة الخاصة لا تبيح المحظور، لكن لو كانت هناك حاجة عند عموم الأمة فإنها تعطى حكم الضرورة.

وبعبارة أدق (الحاجة تنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة) (
).

ومن فروعها:

1 – مشروعية الإجارة مع أنها وردت على منافع معدومة(
).

2 – مشروعية الحوالة، فهي من بيع الدين بالدين(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (وأجمعوا على جوازه... ودليله من الكتاب... ومن السنة.... ولحاجة الناس إليه) (
).


هنا نص المؤلف على كون حاجة الناس من أدلة مشروعية السلم.


وقد تتابع العلماء على ذكر مشروعية السلم ضمن الفروع المندرجة تحت هذه القاعدة(
).


فلما كانت الحاجة للسلم حاجة عامة أنزلت منزلة الضرورة الخاصة.

*
*
*
المبحث الثاني: السلم بيــــــع

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً

تحرير محل النزاع:

لا خلاف في كون السلم يخالف البيع في بعض الصور، وأن له شروطاً زائدة عن شروط البيع.

لكن اختلفوا في تسمية السلم بيعاً.

· اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:


ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) إلى تسمية السلم بيعاً.

القول الثاني:

ذهب ابن حزم(
) إلى أن السلم ليس بيعاً(
).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:


قالوا: السلم بيع إلا أنه في دين(
).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:


قال ابن حزم: (السلم ليس بيعاً؛ لأن التسمية في الديانات ليست إلا لله – عز وجل – على لسان رسوله ^، وإنما سماه رسول الله ^ السلف أو التسليف أو السلم) (
).

ويجاب عنه بأن يقال:


إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها(
)، وحقيقة السلم هي حقيقة البيع.

الدليل الثاني:


ذكر ابن حزم في المحلى عدة أدلة ترجع في حقيقتها إلى دليل واحد، وجود الفروق بين السلم والبيع.


قال: (البيع يجوز بالدنانير والدراهم حالاً وفي الذمة إلى غير أجل مسمى وإلى الميسرة، والسلم لا يجوز إلا إلى أجل مسمى ولا بد، والبيع يجوز في كل متملك لم يأت النص بالنهي عن بيعه. ولا يجوز السلم إلا في مكيل أو موزون فقط، ولا يجوز في حيوان ولا مذروع، ولا معدود ولا في شيء غير ما ذكرنا.


والبيع لا يجوز فيما ليس عندك، والسلم يجوز فيما ليس عندك. والبيع لا يجوز البتة إلا في شيء بعينه، ولا يجوز السلم في شيء بعينه أصلاً) (
).

ويجاب عنه بأن يقال:


قد نص الجمهور على وجود شروط في السلم لا تشترط في البيع، ووجود الفرق لا يكفي لإخراج السلم عن كونه نوعاً من أنواع البيع.

الترجيح:


الراجح هو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لظهور تعليهم وردهم على أدلة القول الثاني.

ثمرة الخلاف:


الخلاف في حقيقته لفظي؛ لأن صورة السلم واحدة عند كلا الفريقين(
).

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الأم وهي: (الأمور بمقاصدها)، وعبر عنها ابن نجيم(
) من الحنفية بلفظ: (الاعتبار بالمعنى لا للألفاظ) (
)، وعبر عنها شيخ الإسلام بقوله: (الاعتبار في العقود بمقاصدها) (
).


والمراد بالقاعدة إجمالاً: أن الحكم على العقود يكون بحقيقتها ومقصدها وليس بظواهرها. وذلك أن ظاهر العقد قد يخالف في كثير من المسائل حقيقته، ففي مثل هذه المسائل نقول إن القصود والحقائق معتبرة وهي الحاكمة.

ومن فروعها:

1 – لو نكح بلفظ الرجعة صح(
).

2 – انعقاد البيع بلفظ الإعطاء(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ويشترط له – أي السلم – ما يشترط للبيع؛ لأنه نوع منه)(
).


وقال: (ويصح السلم بلفظ البيع... لأنه نوع من البيع، ويصح أيضاً بلفظ: سلم وسلف؛ لأنها حقيقة فيه) (
).


فالسلم في حقيقته نوع من أنواع البيع، فيسمى بيعاً، والاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها.

*
*
*

الفصل الثاني:

المسائل المتعلقة بالشرط الأول:
وهو أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته
وفيه أربعة عشر مبحثاً:

المبحث الأول: صحة السلم في اللحم.

المبحث الثاني: صحة السلم في اللحم بعظمه والتمر بنواه.

المبحث الثالث: اعتبار قول المسلم الصفات التي يختلف الثمن في المسلم فيه.
المبحث الرابع: عدم صحة السلم في المعمول بالنار.

المبحث الخامس: صحة السلم في الحيوان.

المبحث السادس: عدم صحة السلم في الحوامل من الحيوان.

المبحث السابع: عدم صحة السلم في شاة لبون.

المبحث الثامن: عدم صحة السلم في الأواني المختلفة.

المبحث التاسع: صحة السلم فيما يجمع أخلاطاً متميزة بخلاف غير المتميزة.

المبحث العاشر: عدم صحة السلم فيما لا ينضبط بالصفة كالجواهر.

المبحث الحادي عشر: عدم صحة السلم في العين كالعقار.

المبحث الثاني عشر: صحة السلم فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة.

المبحث الثالث عشر: يصح السلم في فلوس.

المبحث الرابع عشر: عدم صحة السلم في الجارية حيلة للانتفاع أو الوطء.

المبحث الأول: صحة السلم في اللحم
قال المؤلف: (... والموزون من الأخباز واللحوم النيئة) (
).

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور العلماء من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) وهو اختيار أبي يوسف(
)، ومحمد بن الحسن(
) من الحنفية(
) إلى صحة السلم في اللحم.

القول الثاني:

ذهب الحنفية إلى عدم صحة السلم في اللحم(
).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قال رسول الله ^: «من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم»(
). 
وجه الدلالة:

ظاهره إباحة السلم في كل موزون(
).

الدليل الثاني:

قياساً على السلم في الحيوان من باب أولى(
).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قالوا: لأنه مختلف(
).

وجه الدلالة:

أنه يؤدي للجهالة والغرر ولا يمكن ضبط صفاته.

الترجيح:

الراجح هو القول الأول؛ لأن ما ذكر من الجهالة ممكن رفعها بذكر الموضع والصفة ونحو ذلك(
).

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(ينزل المجهول منزلة المعدوم إن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


هذا لفظ ابن رجب، وقد عبر عنها كثير من العلماء بألفاظ مختلفة، عبر عنها شيخ الإسلام بقوله: (المجهول كالمعدوم) (
). وعبر عنها ابن القيم بقوله: (تنزيل المعدوم منزلة الموجود تقديراً لا تحقيقاً) (
)، وغيرها من الألفاظ، ويظهر أن لفظ ابن رجب جاء واضحاً مزيلاً لما قد يطرأ من لبس وإشكال.

المراد بالقاعدة إجمالاً:


يمكن القول أن هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الكبرى (المشقة تجلب التيسير)، وهي قريبة في المعنى من قاعدة: (لا واجب مع العجز)، فمعنى القاعدة أن الجهالة المشروط انتفاؤها تنزل منزلة المعدوم غير الموجود ويتغاضى عنها حتى لو افترض بقاؤها وذلك في حالين:

1 – اليأس من الوقوف على هذه الجهالة.

2 – مشقة اعتبار هذه الجهالة.


فالوقوف على الجهالة هنا غير ممكن، ولا تكليف مع العجز.

ومن فروعها:

1 – اللقطة بعد الحول تمتلك لجهالة ربها(
).

2 – مال من لا يعلم له وارث فإنه يوضع في بيت المال كالضائع، مع أنه لا يخلو من بني عم أعلى؛ إذ الناس كلهم بنو آدم(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


أن القدر المجهول في اختلاف صفات المسلم فيه وهو اللحم قدر لا يمكن الوقوف عليه أو يشق اعتبار فينزل منزلة المعدوم غير الموجود.


وعليه فيصح السلم في اللحم.

*
*
*

المبحث الثاني: صحة السلم في اللحم بعظمه والتمر بنواه

قال المؤلف: (... ولو مع عظمه؛ لأنه كنوى التمر) (
).

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور أهل العلم من المالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) إلى صحة السلم في اللحم بعظمه والتمر بنواه، وهو اختيار الصاحبين من الحنفية(
).
القول الثاني:

ذهب الحنفية إلى صحة السلم في التمر بنواه وعدم صحته في اللحم بعظمه(
).

بيان ذلك:

جاء في بدائع الصنائع: (... ولأبي حنيفة أن الجهالة – أي: في السلم في اللحم – تبقى بعد بيان ما ذكرناه من وجهين:

أحدهما: من جهة الهزال والسمن.

والثاني: من جهة قلة العظم وكثرته.

وكل واحدة منهما مفضية للمنازعة، وقياس الوجه الثاني أنه لو أسلم في منزوع العظم يجوز، وهو رواية الكرخي عن أبي حنيفة – رحمهما الله -، وقياس الوجه الأول أنه لا يجوز كيفما كان، وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، وهو الصحيح؛ لأنه إن زالت الجهالة من إحدى الجهتين بقيت من جهة أخرى، وهي جهالة السمن والهزال، فكان المسلم فيه مجهولاً فلا يصح السلم) (
).

وجاء في المبسوط: (ولأبي حنيفة طريقان: أحدهما: أن اللحم يشتمل على ما هو المقصود وعلى ما ليس بمقصود، وهو العظم، فيتفاوت ما هو المقصود بتفاوت ما ليس بمقصود منه؛ ألا ترى أنه تجري المماكسة بين البائع والمشتري في ذلك. فالمشتري يطالبه بالنزع والبائع يدسه فيه. وهذا نوع من الجهالة، والمنازعة بينهما لا ترتفع ببيان الموضع وذكر الوزن، بخلاف النوى الذي في التمر فالمنازعة لا تجري في نزع ذلك) (
).

الأدلة والترجيح:

يقال في هذه المسألة ما قيل في المسألة السابقة من الأدلة والترجيح، والغرض هنا بيان تفريق أبي حنيفة، وأنه بمنع السلم في اللحم لم يمنعه لوجود العظم فقط.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


هذا لفظ ابن رجب، وعبر عنها الزركشي في المنثور بقوله: (يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً) (
)، وعبر عنها ابن القيم بقوله: (قد يغتفر في الأتباع ما لا يغتفر في المتبوعات) (
).

المراد بالقاعدة إجمالاً:


أن ما ليس مقصوداً بذاته يتسامح فيه ما لا يتسامح في أصله المقصود بذاته، وقد يتوسع في مدلول القاعدة فيعبر عنها بتعبير شيخ الإسلام إذ يقول: (يجوز في الجمع ما لا يجوز في التفريق) (
).

ومن فروعها:

1 – إباحة أكل المحرم الصيد إذا لم يكن صيد لأجله.

2 – جواز اشتراط ثمر النخل المؤبر من قبل المبتاع؛ لأن الثمر هنا تابع غير مقصود فيتسامح فيه وإن كان لم يبد صلاحه بعد.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


أن العظم في الذي مع اللحم، والنوى الذي مع التمر، غير مقصود بذاته، إنما المقصود هنا اللحم والتمر، فما يكون من جهالة مظنونة في التابع [العظم والنوى] يتسامح فيه ويغتفر، ولو كان هذا مستقلاً لما ثبت.

*
*
*

المبحث الثالث: اعتبار قول المسلم في الصفات
التي يختلف بها الثمن في المسلم فيه
قال المؤلف: (ويعتبر قوله إذا أسلم في لحم بقر أو جواميس...) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً
عند عقد السلم هل يشترط للمسلم أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن في المسلم فيه؟

ومنه نعلم أن للمسلم فيه صفات لا يختلف به الثمن ولا يكون معها غرر، وصفات يختلف بها الثمن كالسمن والهزال ونحو ذلك.

الأقـــوال:
اتفق الفقهاء من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة(
) على أنه يشترط للسلم ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن(
) في المسلم فيه.

ودليلهم هنا ظاهر وهو ما يؤول إليه عدم العلم من الغرر والمشاحنة.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(يضبط سائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:

هذه القاعدة هي في حقيقتها ضابط فقهي، وإنما جيء بها هنا لعدة أمور منها:

1 – حصرها لكثير من مسائل الباب.

2 – تتابع الحنابلة على ذكرها.

3 – إمكانية إيراد هذه القاعدة في غير هذا الباب، حيث إن ضبط الصفات يدخل في أبواب أخرى غير السلم(
).

وهذه القاعدة أفادت أمرين:

الأول: أن ما لا يضبط بالصفة لا يصح السلم فيه(
).

الثاني: أن ما يصح السلم فيه يكون ضبطه بالصفات التي تختلف به.


وبهذا يظهر أن فروع هذه القاعدة لا تكاد تحصر كثيرة وتنوعاً، وإن كان تسميتها بالقاعدة فيه نوع تجوّز.

ومن فروع هذه القاعدة:

1 – اشتراط ذكر السن إن أسلم في حيوان.

2 – اشتراط ذكر قدر الحب وحجمه إن أسلم في تمر ونحوه.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ويعتبر قوله إذا أسلم في لحم بقر أو جواميس... جذع أو أنثى... لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء [أي: الأوصاف] فاعتبر بيانها) (
).


ووجه التخريج هنا ظاهر، فلأن الثمن يختلف بهذه الأوصاف اعتبر بيانها ليتحقق الضبط في المسلم فيه، فلا بد من ضبط المسلم فيه، وضبطه يكون بذكر ما يختلف به.

*
*
*

المبحث الرابع: عدم صحة السلم في المعمول بالنار

قال المؤلف: (ولا يصح السلم في اللحم المطبوخ ولا اللحم المشوي) (
).
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً

صورة المسألة:

السلم في المعمول بالنار مسألة أعم من مسألة السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، فيدخل في الأولى السلم في الخبز ونحوه، والمراد هنا هو النظر في المسألة التي ذكرها المؤلف وهي السلم في اللحم المطبوخ والمشوي لا غير ذلك مما هو معمول بالنار، فإن الحكم فيه يختلف في المذهب، وإن كان بعض الشافعية(
) قد منعوا السلم في المعمول بالنار عموماً إلا أن الحنابلة والمؤلف هنا فرقوا.

وسبق بيان حكم السلم في اللحم، وهنا يضاف على اللحم صفة جعلت العلماء يختلفون في إمكان ضبط اللحم هنا، والخلاف ينحصر هنا بين المالكية والشافعية والحنابلة، حيث إن الحنفية قد منعوا السلم في اللحم عموماً كما سبق، فلا يتصور أن يكون لهم قول بالصحة هنا.
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية(
) وهو المشهور عند الشافعية(
)، والمعتمد عند الحنابلة(
) إلى عدم صحة السلم في اللحم المطبوخ ولا يصح في اللحم المشوي.

القول الثاني:

وجه عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
)، اختاروا صحة السلم في اللحم المطبوخ واللحم المشوي.

أدلة الأقوال:
ما قيل من الأدلة ها هو نفس ما قيل من الأدلة في مسألة السلم في اللحم. والخلاف حقيقة هو في تحقيق المناط.

الترجيح:

يقال: إن تتابع العلماء على عدم صحة السلم في اللحم المطبوخ واللحم المشوي يدل على أنه في عصورهم لا ينضبط، ولكن لو كان ذلك – أعني ضبطه – ممكناً في عصرنا فلا شك بأن الراجح هو صحة السلم في اللحم المطبوخ والمشوي، بل يقال: إن ذلك هو قول الجمهور تخريجاً على ما قالوه في سبب المنع.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


هذا لفظ ابن القيم، وقد عبر عنه كثير من العلماء بلفظ: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) (
)، دون ذكر السبب، والذي يظهر أن ذكر ابن القيم – رحمه الله – للسبب هنا هو من قبيل الترادف للعلة دون معنى زائد عن غيره.

المراد بالقاعدة إجمالاً:


هذه القاعدة أقرب للقواعد الأصولية منها للقواعد الفقهية، وقد عدها كثير من أهل العلم ضمن القواعد الفقهية لاسيما من المتأخرين كابن سعدي(
)، وهذه القاعدة عظيمة تدخل في جل الأحكام الشرعية، والفروع التي تحتها لا تكاد تحصر، ومعناها أن العلة التي هي سبب الحكم تدور مع الحكم، فإن وجدت وجد الحكم وإن انتفت انتفى الحكم.
ومن فروعها:

1 – (يجب على معتكف في اعتكاف واجب خرج لعذر يبيحه رجوع إلى معتكفه بزوال العذر؛ لأن الحكم يدور مع علته) (
).

2 – السفيه يفك عنه الحجر إن بلغ عاقلاً رشيداً، فإن عاوده السفه أعيد الحجر عليه(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ولا يصح السلم في اللحم المطبوخ ولا اللحم المشوي لأنه يختلف)(
).


فاللحم لما صار معمولاً بالنار تغير حكمه، فاللحم يجوز السلم فيه أصلاً، لكن طبخه أو شويه غير الحكم، لأنه بذلك يختلف، والاختلاف هو علة المنع، فمتى وجد الاختلاف في ضبط السلم وجد المنع؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

*
*
*

المبحث الخامس: صحة السلم في الحيوان

قال المؤلف: (فيصح السلم في الحيوان منه خاصة) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية(
)، والشافعية(
)، وهو الرواية المعتمدة لدى الحنابلة(
) إلى صحة السلم في الحيوان.

القول الثاني:

ذهب الحنفية(
) وهو رواية عند الحنابلة(
) إلى عدم صحة السلم في الحيوان.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

عن أبي رافع أن رسول الله ^ استسلف من رجل بكراً، فقدمت إليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع، فقال: لم أجد إلا خِياراً رَبَاعيًّا، فقال: «أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً XE "حديث:أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً" »(
). 
وجه الدلالة:
فيه دليل على ثبوت الحيوان في الذمة(
).

الدليل الثاني:

عن عبدالله بن عمرو بن العاص XE "ع:عبدالله بن عمرو بن العاص"  – رضي الله عنهما – أن رسول الله ^ أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل XE "حديث:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمرو أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل" ، فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة(
).

وجه الدلالة:

يدل على جواز البيع بالصفة بالنسبة للحيوان(
). وفيه دليل على ثبوته في الذمة.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

ما روي عن عمر – رضي الله عنه – أنه خطب فذكر الربا أنه منه أبواباً لا تخفى على أحد منها السلم في السن XE "ث:أن عمر رضي الله عنه خطب فذكر الربا أنه منه أبواباً أبواباً لا تخفى، وإن منها السلم في السلم في السن = عمر بن الخطاب" ) (
).

وأجيب عنه:

بأن الأثر مرسل، وقد عارضه جملة من الصحابة ساق بعضهم ابن قدامة في المغني(
).

الدليل الثاني:

لأنه تتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً(
).

الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو قول الجمهور؛ لقوة دليلهم وسلامته من العارض القادح.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(ينزل المجهول منزلة المعدوم إن كان الأصل بقاءه إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:

سبق شرحها(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:
قال المؤلف: (وأما المعدود المختلف فيصح السلم في الحيوان منه خاصة؛ لأنه الذي يتأتى ضبطه) (
).

من المعلوم أن السلم لا يَسْلم من نوع غرر، وكما قال الإمام أحمد: (كل سلف يختلف) (
)، إلا أن هذا الاختلاف إن كان يسيراً لا يمكن الوقوف عليه ويشق اعتباره فإنه ينزل منزلة المعدوم. فالحيوان يصح السلم فيه دون المعدودات المختلفة لأنه الذي يتأتى ضبطه حكماً لا حقيقة.

*
*
*
المبحث السادس: عدم صحة السلم في الحوامل من الحيوان

قال المؤلف: (ولا يصح السلم في الحوامل من الحيوان) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً
سبق بيان أن الحنفية لا يرون صحة السلم في الحيوان أصلاً فلا يتصور منهم صحة السلم هنا؛ لذا فالمسألة هنا والخلاف بين الجمهور الذين يرون صحة السلم في الحيوان.

اختلف الجمهور في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب المالكية(
)، والشافعية(
) وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة(
) إلى عدم صحة السلم في الحوامل من الحيوان.

القول الثاني:

ذهب الشافعية في وجه عندهم(
)، والحنابلة في رواية عنهم إلى صحة السلم في الحوامل من الحيوان(
).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قالوا: لأن الولد مجهول غير متحقق(
).

الدليل الثاني:

قالوا: لأن الصفة لا تأتي عليه(
).

أدلة القول الثاني:
الدليل الأول:

قالوا: الحمل لا حكم له مع الأم بدليل البيع(
)، وكأنهم قاسوا على البيع.

الدليل الثاني:

أنه يغتفر تبعاً ما لا يغتفر استقلالاً.

ويجاب عنهم إجمالاً بأن يقال:

من صحح بيع الحوامل دون السلم فيه فيقول النظر في البيع هو العلم بالبيع وعدمه، بينما النظر في السلم إلى انضباط الصفات. فلا يصح قياس ذلك بالبيع، ولا يقال بأن التابع يغتفر فيه، فإنما اغتفر عن الجهل اليسير بالبيع ولكن لا يغتفر لغياب وعدم انضباط صفاته في السلم.

الترجيح:

ما استدل به الفريقان له محل من النظر، لكن قد يقال إن الراجح هو عدم صحة السلم في الحوامل من الحيوان؛ تغليباً لجانب الحظر. والله أعلم.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(إذا تعارض حاظر ومبيع قدم الحاظر احتياطاً) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:

هذا هو لفظ ابن القيم من الحنابلة، وعبر عنها الزركشي بقوله: (إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غُلِّب جانب الحرام) (
). وعبر عنها السبكي(
) في الأشباه والنظائر بقوله: (ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرامُ الحلال) (
). وعبر عنها السيوطي وابن نجيم بقولهم: (إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) (
). وعبارة ابن القيم أخص من وجهين:

الأول: أن التعارض أخص من مطلق الاجتماع.

الثاني: النص على التحوط في ذلك.

المراد بالقاعدة إجمالاً:

أنه قد يجتمع في المسألة الواحدة حلال وحرام، مصلحة ومفسدة، فتتعارض، فيرجح جانب الحظر هنا احتياطاً ودرءاً للمفسدة.

ومن فروعها:

1 – لو مات الصيد من مبيح ومحرم فهو حرام تغليباً لجانب التحريم(
).

2 – لو اشتبهت مَحْرَمٌ بأجنبيات محصورات لم تحل(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:
قال المؤلف: (ولا يصح السلم في الحوامل من الحيوان... لأن الحمل مجهول غير متحقق) (
).

كأن السلم هنا يقع على أمرين مجتمعين متعارضين هما:

1 – السلم في الحيوان، وهو جائز.

2 – السلم في الحمل، وهو غير جائز؛ لأنه غير متحقق.

فغلبنا الحرام هنا وقدمنا الحاظر احتياطاً.

*
*
*

المبحث السابع: عدم صحة السلم في شاة البون
قال المؤلف: (ولا يصح السلم في شاة لبون(
)) (
).

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً(
)
هذه المسألة هي نظير المسألة السابقة مسألة السلم في الحوامل من الحيوان، ويقال فيها هنا كما قيل هناك من حيث الأقوال والأدلة والترجيح.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفهقية


(إذا تعارض حاظر ومبيح يقدم الحاظر احتياطاً) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


سبق شرح هذه القاعدة(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ولا يصح السلم في الحوامل من الحيوان... لأن الحمل مجهول غير متحقق، ولا يصح السلم في شاة لبون – أي ذات لبن – لأنه كالحمل) (
).


أي أنه كعلة الحمل في المنع، كأنه قال: لأن اللبن مجهول غير متحقق. وعليه فالسلم هنا يقع على أمرين مجتمعين متعارضين:

1 – السلم في الشاة، وهو جائز.

2 – السلم في اللبن الذي في الضرع، وهو غير جائز؛ لأنه غير متحقق من حيث ضبط الصفات.


فغلبنا الحاظر على المبيح، والحرام على الحلال.

*
*
*

المبحث الثامن: عدم صحة السلم في الأواني المختلفة

قال المؤلف: (ولا يصح السلم في أواني مختلفة رؤوس) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً

صورة المسألة:

الأواني تختلف، وغالباً ما يكون هناك اختلاف في الأوساط وفي عنق الهوة ونحو ذلك، والاختلاف هنا هو أصل المسألة، فمن رأى أن الاختلاف يسير غير مؤثر قال بصحة السلم، ومن رأى أن الاختلاف غير يسير ذهب لعدم صحة السلم.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول:

ذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) إلى صحة السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط.
القول الثاني:

ذهب الشافعية في المشهور عنهم(
)، والحنابلة في الرواية المعتمدة(
) عندهم إلى عدم صحة السلم في الأواني المختلفة الرؤوس والأوساط.

أدلة الأقوال والترجيح:

أدلة الفريقين لم تخرج عن كونها تحقيقاً للمناط، فمن رأى أن الاختلاف يسير وأن الضبط ممكن قال بالصحة واستدل بذلك، ومن رأى أن الاختلاف فاحش استدل بذلك وقال بعدم الصحة.

والذي يترجح لاسيما في عصرنا الحاضر هو القول بالصحة، فقد بات ضبط الأواني بدقة أمراً متحققاً، بل ربما قيل بالاتفاق على صحة السلم في الأواني المعاصرة عند الفقهاء جميعاً تخريجاً لقولهم.

* تنبيه:

عند نسبة الصحة لأحد المذاهب لا يعني هذا أنهم يرون صحة السلم بإطلاق، فهم ينصون على صفات لا بد من ذكرها في كل مسلم فيه. ومن يخالف فهو يرى أن ذكر الأوصاف لا يخرج السلم فيه عن الاختلاف فيمنع.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(يضبط سائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


سبق شرحها(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ولا يصح السلم في أواني مختلفة رؤوس... لاختلافها، وقيل: يصح السلم فيها حيث أمكن ضبطها) (
).


سبق في شرح القاعدة أنها تفيد أن ما لا يضبط بالصفة لا يصح السلم فيه، والقولان المنصوص عليهما متفرعان من هذه العلة، وكلا القولين يُخرجان على هذه القاعدة. فما يجوز السلم فيه هو الذي يضبط بالصفة، وضبطه يكون بما يختلف به.

*
*
*

المبحث التاسع: صحة السلم فيما يجمع أخلاطاً متميزة بخلاف غير المتميزة

قال المؤلف: (ويصح السلم فيما يجمع أخلاطاً...) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

صورة المسألة:

الأخلاط عند الفقهاء تنقسم لأربعة أقسام، ويعبرون عنها أحياناً بطرق مختلفة، والأقسام الأربعة هي:

1 – أخلاط مقصودة متميزة، كالثياب المنسوجة من نوعين.

2 – أخلاط مقصودة غير متميزة، كالقسي(
).

3 – أخلاط غير مقصودة خلطها لمصلحته كالملح في العجين، وخل التمر. وسيأتي الكلام عليها في المبحث الثاني عشر.

4 – أخلاط غير مقصودة خلطها لغير مصلحته(
). كالمخيض(
) عند بعضهم، وسيأتي الكلام على مسألة السلم في المخيض في المبحث الأول من الفصل الثالث.

والمراد هنا عند المؤلف هو القسم الأول.

والخلاف فيه على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور من الحنفية(
)، والمالكية(
)، والشافعية(
) وهو الرواية المعتمدة لدى الحنابلة(
) إلى صحة السلم في الأخلاط المقصودة المتميزة.

القول الثاني:

ذهب الحنابلة في رواية عنهم(
) إلى عدم صحة السلم في الأخلاط المقصودة المتميزة.

أدلة الأقوال:
الخلاف في هذه المسألة هو حول تحقيق المناط، فمن صحح السلم قال: لأنه ينضبط، ومن لم يصححه قال: لأنه لا ينضبط.

الترجيح:

الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور من صحة السلم في الأخلاط المقصودة المتميزة؛ لأن إمكان ضبطها ظاهر.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


سبق شرحها(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ويصح السلم فيما يجمع أخلاطاً... مقصودة متميزة... لأن ضبطها ممكن... ولا يصح السلم فيما يجمع أخلاطاً غير متميزة) (
).


فالحكم هنا يدور مع علته، فإن كانت متميزة أمكن ضبطها وجاز السلم فيها، وإن لم يمكن ضبطها بأن كانت غير متميزة لم يصح السلم فيها، فالحكم يدور مع علة إمكان الضبط بالصفة.

*
*
*

المبحث العاشر: عدم صحة السلم فيما لا ينضبط بالصفة كالجواهر

قال المؤلف: (ولا يصح السلم فيما لا ينضبط كالجواهر كلها) (
).

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

صورة المسألة:

مثل المؤلف هنا وفقاً لما هو متقرر في المذهب من كون الجواهر مما لا يمكن ضبطه بالصفة، فليس البحث هنا عن صحة السلم فيما لا ينضبط بالصفة، فهذا لا نزاع فيه، البحث هنا عن صحة السلم في الجواهر خاصة، ولو أثبتنا عدم إمكان ضبطها لانتهى الخلاف.

اختلف العلماء في صحة السلم في الجواهر على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية(
)، والشافعية(
)، والحنابلة في الرواية المعتمدة لديهم(
) إلى عدم صحة السلم في الجواهر.

القول الثاني:

ذهب المالكية(
) وهو رواية عند الحنابلة(
) إلى صحة السلم في الجواهر(
).

أدلة الأقوال والترجيح:

الخلاف هنا هو في تحقيق المناط كما سبق، فمن منع استدل بعدم إمكان ضبط الجواهر بالصفة، ومن أجاز استدل بإمكان ضبطها بالصفة والوزن ونحو ذلك.

ولعل الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، لاسيما في تلك العصور، أما في هذا العصر فقد صار ضبط الجواهر أمراً مقدوراً. والله أعلم.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(يضبط سائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


سبق شرحها(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:

قال المؤلف: (ولا يصح السلم فيما لا ينضبط كالجواهر كلها...)


سبق في شرح القاعدة أنها تفيد أن ما لا ينضبط بالصفة لا يصح السلم فيه، والمؤلف هنا جعل أصلاً هو متخرج على القاعدة تماماً ومثل له بالجواهر، فالجواهر لا تضبط بالصفة فلا يجوز السلم فيها؛ لأن ما يجوز السلم فيه يضبط، وضبطه يكون بما يختلف به.

المبحث الحادي عشر: عدم صحة السلم في العين كالعقار

قال المؤلف: (ولا يصح السلم في عين من عقار وشجر نابتٍ وغيرهما) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

اتفق الفقهاء على عدم صحة السلم فيما لا يثبت في الذمة، كالدور والعقار(
).

وعلتهم في ذلك أنه ربما تلفت قبل أوان تسليمها(
)، ولا معنى للتأجيل هنا.

وهذا ظاهر في الحديث عن العين، لكن لماذا جعل الفقهاء العقار والدور عيناً؟ ألا يمكن أن تكون الدار موصوفة في الذمة؟

والجواب عن هذا الإشكال أن يقال:

(يمتنع السلم في الدور والأرضين؛ لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء، فإن عين لم يكن سلماً؛ لأن السلم لا يكون إلا في الذمة، وإن لم يعين كان سلماً في مجهول) (
).

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية

(تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما، ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


هذا هو لفظ ابن القيم، وعبر عنها شيخ الإسلام بقوله: (يقدم عند التزاحم خير الخيرين، ويدفع شر الشرين) (
)، وهذه القاعدة هي قاعدة المقاصد، قاعدة المصالح والمفساد، وأكثر من أفاض فيها العز بن عبدالسلام(
) في قواعد الأحكام، والشاطبي(
) في الموافقات.

والمراد بالقاعدة إجمالاً:


قد تضمنت القاعدة هنا في الحقيقة قاعدتين:

الأولى: تحصيل أعلى المصلحتين وإن فاتت أدناهما.

الثانية: دفع أعلى المفسدتين وإن وقع أدناهما.


وتزاحم المفاسد مع المصالح له ثلاث حالات:

1 – تزاحم مفاسد مع مصالح.

2 – تزاحم مصالح مع مصالح.

3 – تزاحم مفاسد مع مفاسد(
).


ويتفرع على كل منها فروع، أما الحالة الأولى فغير مرادة هنا، والمراد هنا الحالة الثانية والثالثة، فعند تزاحم المصالح مع بعضها تقدم المصلحة الأعلى وإن فاتت المصلحة الأدنى منها، وعند تزاحم المفاسد تدفع المفسدة الأعلى وإن وقعت المفسدة الأدنى منها.

ومن فروعها:

1 – يستحب ترك المستحبات إذا كان في تركها تأليف للقلوب، فمصلحة تأليف القلوب أعظم من مصلحة هذه المستحبات(
). هذا مثال على الشق الأول من القاعدة، فقدمنا أعلى المصلحتين – تأليف القلوب – على الأدنى المصلحة الأدنى – المستحبات.
2 – ترك إنكار المنكر إذا كان الإنكار يؤول لمنكر أشد من المنكر نفسه(
). وهذا مثال على الشق الثاني للقاعدة، فدفعت أعلى المفسدتين – مآل الإنكار – وإن وقعت المفسدة الأدنى – المنكر نفسه -.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ولا يصح السلم في عين من عقار وشجر نابت وغيرهما؛ لأن المعين يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه؛ ولأنه ربما تلف قبل أوان تسليمه، فلم يصح) (
).


ذكر المؤلف هنا تعليلين يمكن أن يخرج عليهما:


الأول: أن إباحة السلم كانت لمصلحة وحاجة، وتحصيلاً لتلك المصلحة أجاز الشارع السلم، فإذا كان المسلم فيه عين حاضرة لم تعد هناك مصلحة، أو أن مصلحة صحة السلم هنا صارت مرجوحة أمام مصلحة البيع.

الثاني: أن جواز السلم في العين فيه مفسدة وهي مظنة تلف العين قبل التسليم، وعدم جوازه فيه مفسدة منع السلم عند الحاجة له. فدفعت المفسدة الأعلى. التعليل الأول هو للشق الأول من القاعدة والثاني للثاني.

*
*
*

المبحث الثاني عشر: صحة السلم فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة

قال المؤلف: (ويصح السلم فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

سبق بيان تقسيم الأخلاط عند الفقهاء في المبحث التاسع، والحديث هنا عن القسم الثالث، وهي أخلاط غير مقصودة لمصلحته، ويمثلون لها بالملح في العجين، وخل التمر يوضع فيه الماء ونحو ذلك.

وقد اتفق الفقهاء على صحة السلم في مثل هذه الأخلاط(
).

قالوا: لأنه يسير للمصلحة(
)، ولحقارة أخلاطها(
).

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(الشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعتا قدم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:

هذا هو تعبير شيخ الإسلام، وقد عبر عنها في موضع آخر بقوله: (إذا تعارض المصلحة والمفسدة قُدِّم أرجحهما) (
)، والعبارات التي في معنى القاعدة كثيرة.

والمراد بالقاعدة إجمالاً:


أنه عند تعارض المصالح مع المفاسد تعارضاً لا يترك الحرام البيِّن أو المشتبه إلا عند ترك ما هو مصلحة موقعها في الشريعة أعظم من ترك تلك المفسدة... وكذلك لا يؤدي الواجب البيِّن أو المشتبه إلا بفعل سيئة ومفسدة أعظم من ترك المصلحة والواجب(
).
ومن فروع القاعدة:

1 – التلفظ بالكفر عند الإكراه؛ لأن مصلحة حفظ النفس أعظم من مفسدة التلفظ بالكفر الذي لا يقره القلب(
).

2 – مشروعية القصاص عموماً.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ويصح السلم فيما يترك فيه شيء غير مقصود لمصلحة) (
).


نص المؤلف هنا على اعتبار المصلحة، وذلك أن الأصل في الخلط أنه مفسدة؛ لأنه يؤدي للجهالة، لكن إن كان هذا الخلط لمصلحة وكان يسيراً فإنه يصح السلم في مثل ذلك، فمفسدة الخلط هنا مرجوحة.

*
*
*
المبحث الثالث عشر: يصح السلم في فلوس
قال المؤلف: (ويصح السلم في فلوس) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

هذه المسألة من أكثر المسائل إشكالاً وتداخلاً، والخلاف فيها عريض حتى بين أتباع المذاهب مع بعضهم؛ لكثرة فروعها، وهي ترجع لأصول عدة، فهي مرتبطة بباب ربا النسيئة، ومرتبطة بمسألة السلم في الأثمان، وأيضاً الخلاف حول حقيقة الفلوس هل هي عرض أم ثمن؟

وهذا بيان مجمل لقول المذاهب الأربعة في هذه المسألة، مع دليلهم أو تعليلهم:

· الحنفية: ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى صحة السلم في الفلوس عدداً، وذهب محمد بن الحسن إلى عدم جواز ذلك(
).

ومن أجاز هنا قال: هي أعداد يمكن ضبطها، ومن منع قال: لا يجوز؛ لأنها أثمان، والسلم في الأثمان لا يجوز.

جاء في العناية: (ولهما(
) أن الثمنية في حق المتعاقدين ثابتة باصطلاحهما لعدم ولاية الغير عليهما، فلهما إبطالهما باصطلاحهما، فإذا بطلت الثمنية صارت مثمناً تتعين بالتعيين فجاز السلم) (
).

· المالكية: قال ابن عبدالبر(
): (قال مالك: لا يجوز بيع فلس بفلسين يداً بيد، فجع الفلوس هاهنا كالذهب والفضة، وقال: لا بأس ببيع الفلوس بالذهب والورق، فإن لم يتقابضا جميعاً حتى افترقا فأكرهه وأفسخ البيع فيه ولا أراه كتحريم الدنانير والدراهم)(
).

وجاء في المدونة: (قال مالك: لا يصلح السلم في الفلوس) (
).

وجاء فيها: (قلت: وكذلك لو باع فلوساً بدراهم إلى أجل لم يصلح ذلك؟ قال: نعم. قلت: لِـمَ؟ قال: لأن الفلوس عين، ولأن هذا صرف) (
).

· الشافعية: ذهب الشافعي إلى جواز السلم في الفلوس. جاء في الأم: (وإنما أجزت أن يسلم في الفلوس بخلافه في الذهب والفضة بأنه لا زكاة فيه، وأنه ليس بثمن للأشياء كما تكون الدراهم والدنانير أثماناً للأشياء المسلفة فإن في الدنانير والدراهم الزكاة، وليس في الفلوس زكاة، وإنما أنظر في التبر إلى أصله، وأصل النحاس مما لا ربا فيه) (
)، وفيه: (والذين أجازوا السلف في النحاس يلزمهم أن يجيزوه في الفلوس) (
).
· الحنابلة: اختلفت الرواية عن الحنابلة في مسألة السلم في الفلوس، ثم من صحح اختلف فيما لو كان رأس مالها أثماناً، وهذا مما خالف اقناع المنتهى(
).

قال المرداوي(
) في الإنصاف: (في جواز السلم في الفلوس روايتان... قال في الرعاية بعد أن أطلق الروايتين قلت: هذا إن قلنا هي سلعة) (
).

وجاء في مطالب أولي النهى: (ويصح في فلوس ولو نافقة وزناً وعدداً على الصحيح من المذهب، ويكون رأس مالها أي الفلوس عرضاً لا أثماناً؛ لأنها ملحقة بالنقدين هنا على لاصحيح من المذهب، خلافاً له، أي: لصاحب الإقناع حيث صحح السلم فيها عدداً ووزناً. قال: ولو كان رأس مالها أثماناً، وقال: إنه أصوب) (
).

قال المرداوي: (الصحيح السلم فيها؛ لأنها إما عرض أو ثمن، لا يخرج عن ذلك. والصحيح من المذهب صحة السلم في ذلك على ما تقدم، وأما أنَّا نقول بصحة السلم في الأثمان والعروض ولا نصحح السلم فيها فهذا لا يقوله أحد. فالظاهر أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان) (
).

الترجيح:

سبق بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة بإجمال مع ذكر مأخذهم وتعليلهم، والذي يظهر أن الراجح هو ما قرره البهوتي(
)من المذهب في الكشاف وهو الموافق لما في المنتهى، حيث إن البهوتي خالف الماتن في شرحه فقال: (لكن تقدم لك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح، فلا يصح إن كان رأس مالها ثمناً لفوات التقابض)(
). والله أعلم.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


سبق شرحها(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ويصح السلم في فلوس... ولو كان رأس مالها أثماناً لأنها عرض لا ثمن، وهذا الصواب، لكن تقدم ذلك في الربا أنها ملحقة بالأثمان على الصحيح، فلا يصح) (
).


هنا خالف الشارح الماتن، فالشارح يرى أنها ملحقة بالأثمان وتأخذ حكمها حقيقة وإن كانت الفلوس من حيث الأصل تعد عرضاً، والعبرة بالحقائق والمقاصد دون الألفاظ والظواهر.

*
*
*

المبحث الرابع عشر: عدم صحة السلم في الجارية حيلة للانتفاع أو الوطء
قال المؤلف: (لو أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة... لزمه – أي المسلم – قبولها لما تقدم إن لم يكن حيلة...) (
).

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

صورة المسألة:

الأصل أن المسلم لو أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة فإن المسلم إليه يأتيه بغير جاريته الأولى، لكن لو أتاه بنفس جاريته فهل يلزمه قبولها؟

بمعنى أن رأس مال السلم صار هو المسلم فيه. هذا أصل المسألة.
لكن ما يرد هنا في مسألة الباب ماذا لو كان المسلم إليه فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين أو ليطأ الجارية، فيكون قد نوى ذلك أول الأمر؟

الأقوال:

إن فعل المسلم إليه ذلك حيلة لم يجز ولم يصح السلم قولاً واحداً؛ لأن الحيل كلها باطلة(
).

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(العاقبة بنقيض القصد) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


هذا لفظ ابن القيم، وللقاعدة ألفاظاً أخرى مقاربة بعضها تأخذ بها لباب الحيل، وبعضها يأخذ بها لباب حرمان مستعجل الشيء منه، فمن المنحى الأول يقول شيخ الإسلام: (كل حيلة تضمنت إسقاط حق الله أو الآدمي فهي تندرج فيما يستحل به المحارم) (
).


ومن المنحى الثاني يقول السيوطي: (من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه) (
).

والمراد بالقاعدة إجمالاً:


أن القصد الفاسد المخالف للشرع يعامله الشارع بالنقيض، ويشمل ذلك باب الحيلة بعمومه وباب استعجال الشيء قبل أوانه.

ومن فروعها:

1 – حرمان قاتل مورثه من الميراث.

2 – حرمة نكاح التحليل، فالنكاح في أصله صحيح لولا نية الحيلة.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (لو أسلم جارية صغيرة في جارية كبيرة... لزمه – أي المسلم – قبولها... إن لم يكن حيلة).


سبق بيان صورة المسألة، ووجه التخريج هنا ظاهر، فالصورة إن وقعت بغير قصد الحيلة فهي صحيحة، لكن لما كان القصد هو الحيلة للانتفاع ونحوه لم يصح معاملة بنقيض المقصود.

*
*
*


الفصل الثالث:

المسائل المتعلقة بالشرط الثاني

وهو أن يصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافاً ظاهراً

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: صحة السلم في المخيض.

المبحث الثاني: لزوم المسلم قبول السلم إن جاء بأجود مما وصف له في السلم
المبحث الأول: صحة السلم في المخيض

قال المؤلف: (ويصح السلم في المخيض نصاً) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

صورة المسألة:

المخيض هو اللبن الذي قد أخرج زبده(
)، وزبده لا يخرج إلا بالماء(
)، ولا يعرف مقدار الماء بالنسبة للبن، ومن هنا وقع الخلاف. فمن منع منع للجهالة، ومن أجاز قال: إنه يسير لمصلحته، وعدَّ المخيض من الأخلاط المقصودة لمصلحة.

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية(
)، والمالكية(
)، وهو وجه عند الشافعية(
)، وهو مذهب الحنابلة(
) إلى صحة السلم في المخيض.

القول الثاني:

ذهب الشافعية في المشهور عنهم وهو نص الإمام(
) إلى عدم صحة السلم في المخيض.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قالوا: لأنه – أي الماء – يسير(
)، واليسير معفو عنه.

الدليل الثاني:

قالوا: لأنه – أي الماء – لمصلحته(
)، فما خلط الماء باللبن إلا لإخراج الزبد.

الدليل الثالث:

قالوا: جرت به العادة(
)، فهي تجري مجرى الإذن العرفي بين الناس.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

اختلف الشافعية في توجيه منع السلم في المخيض فقال الرملي(
) في نهاية المحتاج: إن المخيض مختلط مقصود لا ينضبط(
)، بينما رأى ابن حجر الهيتمي(
) في التحفة أن هذا سبق قلم(
)، وأن النووي(
) لا يريد المخيض هنا؛ لأن الماء غير مقصود، إنما عدم الصحة فيه ما ذكروه من عدم انضباط حموضته، وإنها عيب فيه. وعلى كل حال مآل تعليلهم للغرر.

الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو قول الحنابلة ومن وافقهم؛ لقوة أدلتهم في مقابل أدلة الشافعية.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(الإذن العرفي يجري مجرى الإذن اللفظي) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


هذا لفظ ابن القيم، وقد ذكر لها لفظاً آخر فقال: (الشرط العرفي كالشرط اللفظي) (
)، وهذا اللفظ قسيم اللفظ الأول، والقاعدة لها ألفاظ عدة متقاربة.

المراد بالقاعدة إجمالاً:


أن العرف له اعتبار في الحقوق بين العباد كاللفظ، واعتباره قد يكون بالإذن وقد يكون بعدم الإذن.

ومن فروعها:

1 – نفاذ وجواز تصرف الوكيل بالأحض لموكله، وإن لم يتلفظ ويأذن له بذلك، لأن العرف أنه يأذن بذلك بل ويطلبه.

2 – جواز تناول الثمار الساقطة من وراء الحائط إذا تركها صاحبها.

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (ويصح السلم في المخيض نصاً، لأن ما فيه من الماء يسير لمصلحته، وجرت به العادة...) (
).


ذكر المؤلف هنا ثلاثة أمور يمكن أن تخرج عليها ثلاثة قواعد مختلفة:

1 – يسير.

2 – لمصلحته.

3 – جرت به العادة.


والذي يعنينا هنا ما يتعلق بالعادة، فالعادة هي وجود الماء في المخيض، فهو إذن عرفي بذلك ينزل منزلة الإذن اللفظي.

*
*
*

المبحث الثاني: لزوم المسلم قبول المسلم فيه إن جاء بأجود مما وصف له في السلم
قال المؤلف: (وإن جاء بأجود ما وصف له من نوع – أي من نوع ما أسلم فيه لزمه قبوله) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

صورة المسألة:

أن المسلم إليه قد يأتي بالمسلم فيه بخلاف ما شرطه المسلم عند العقد، فإن جاء بأجود مما وصف من نفس النوع فهل يلزم المسلم قبول المسلم إليه؟

وقد خرج بهذا ما لو جاءه بنوع أو جنس آخر، وما لو جاءه بأدنى منه.

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول:

ذهب الحنفية(
)، وهو المشهور عنهم، والشافعية(
)، وهو المذهب لدى الحنابلة(
) إلى أنه يلزم المسلم قبول المسلم فيه هنا بشرط عدم وجود الضرر.

القول الثاني:

ذهب المالكية(
) وهو وجه عند الشافعية(
) ورواية عند الحنابلة(
) إلى أنه لا يلزم المسلم قبول المسلم فيه هنا.

القول الثالث:

ذهب الحنابلة في رواية عنهم(
) إلى أنه يلزمه القبول ولو مع وجود الضرر.

القول الرابع:

ذهب الحنابلة في رواية عنهم(
) إلى أنه يحرم على المسلم قبول المسلم فيه هنا.

أدلة الأقوال:

أدلة القائلين باللزوم إجمالاً، وهم أصحاب القول الأول والثالث.

الدليل الأول:

قالوا: لأنه أتى بما تناوله العقد وزيادة منفعة(
).

الدليل الثاني:

قالوا: لأنه كشرطه؛ فقاسوه من باب أولى(
).

أدلة القائلين بعدم اللزوم إجمالاً وهم أصحاب القول الثاني والرابع:

الدليل الأول:
قالوا: لأنه أتى بغير ما أسلم فيه(
).
الترجيح:

الذي يظهر – والله أعلم – أن الراجح هو القول الثاني القاضي بعدم اللزوم، فالقول بالتحريم بعيد لا سيما مع الرضا، والقول باللزوم يورد عليه إيرادات كثيرة، منها:

1 – أنه يؤدي لفتح الباب لكل مسلم إليه بتغيير الشرط.

2 – أن الجودة والرداءة تكون نسبية أحياناً، فتؤدي للخلاف.

3 – أن المسلم قد يكون عدل عن الأجود لمعنى عنده، كأن يكون يريد ذلك لأحد أبنائه ليهبه ما وهب البقية قبل. فالقول باللزوم هنا يُلجئ الأب للجور بين الأبناء.

فالأظهر أنه لا بد من رضا المسلم وأنه لا يلزمه قبوله. والله أعلم.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(الحكم يدور مع علته وسببه وجوداً وعدماً) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


سبق شرحها(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (وإن جاءه بأجود مما وصف له من نوع... لزمه قبوله لأنه جاء بما تناوله له العقد وزيادة تنفعه) (
).

ساق المصنف مسائل عدة قبل هذه المسألة في تغير المسلم فيه بأن جاءه بجنس آخر أو نوع آخر أو جاءه بأردأ مما وصف، وبين الحكم في تلك المسائل، ثم ساق هذه المسألة كصورة خارجة عما قبلها بأن جاء بأجود من نفس النوع، وبين أنه يلزمه قبوله هنا لأنه لا علة للمنع هنا فليس فيه نوع جهالة أو ضرر بالمسلم إليه، والحكم يدور مع علته.

*
*
*

الفصل الرابع:

المسائل المتعلقة بالشرط الثالث
وهو أن يذكر قدر المسلم فيه بالكيل في المكيل والوزن في الموزون

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: عدم صحة السلم في مكيل وزناً أو موزون كيلاً.

المبحث الثاني: السلم عدداً في المعدود المتقارب ووزناً في غيره.

المبحث الأول: عدم صحة السلم في مكيل وزناً أو موزون كيلاً
قال المؤلف: (فإن أسلم في مكيل وزناً أو أسلم في موزون كيلاً لم يصح) (
).

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً:

اختلف العلماء في صحة السلم في المكيل وزناً أو الموزون كيلاً على قولين:

القول الأول:

ذهب الجمهور وهو المعتمد عند الحنفية(
)، وقول المالكية(
)، والمشهور عند الشافعية(
)، ورواية عند الحنابلة(
) إلى صحة السلم في المكيل وزناً والموزون كيلاً.

القول الثاني:

ذهب الحنفية في رواية عنهم(
)، والشافعية في وجه ضعيف عندهم(
) وهو الرواية المعتمدة عند الحنابلة(
) إلى أنه لا يصح السلم في المكيل وزناً والموزون كيلاً.

أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قالوا: لأن الكيل والوزن يشترط ليصير معلوم القدر لا لنفي الربا(
).

وهذا أشبه بالإجابة على اعتراض مقدر.

الدليل الثاني:

قالوا: لأن الغرض معرفة قدره وإمكان تسليمه من غير تنازع، فبأي قدرٍ قدره جاز، بخلاف الربويات فإن التماثل فيها شرط(
).

أدلة القول الثاني:

قالوا: لأنه قدر المسلم بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجز، كما لو أسلم في المذروع وزناً(
).

ويجاب عنه: بأن المعتبر هو وجود الضبط بأي طريقة كانت، ولا يصح القياس هنا بالمذروع لوجود الفارق، ولا يمكن الضبط هنا، أما في مسألتنا فيمكن ضبط ذلك.

الترجيح:

الراجح – والله أعلم – هو القول الأول قول الجمهور؛ لقوة أدلتهم وموافقتهم وجريانهم مع مناط المسألة.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(إن الاعتبار في العقود والأفعال بحقائقها ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


سبق شرحها(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:


قال المؤلف: (فإن أسلم في مكيل وزناً أو أسلم في موزون كيلاً لم يصح السلم؛ لأنه قدره بغير ما هو مقدر به... وعنه: يصح... لأن الغرض معرفة قدره... فبأي قدر قدَّره جاز) (
).


الرواية الأولى اشترطت تقدير المكيل بالكيل فقط، أما الرواية الثانية فأجازات تقدير الكيل بكل ما يعرف به قدره؛ لأن العبرة بالحقيقة والمآلات دون ما يظهر من الأفعال، فمادام وزن الكيل يؤول إلى معرفة قدره جاز، وكذا العكس.
*
*
*

المبحث الثاني: السلم عدداً في المعدود المتقارب ووزناً في غيره


قال المؤلف: (ويسلم في معدود مختلف...) (
).

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً

صورة المسألة:

جاء النص في السلم في المكيل والموزون، واختلفوا فيما سواه من المعدود لعدم ورود النص به ولأنه مظنة الاختلاف وعدم الضبط، ثم جرى العلماء على تقسيم المعدود إلى معدود مختلف متقارب وغير متقارب، فالمتقارب كالبيض، وغير المتقارب كالرمان، والذي نحن بصدده هنا هو المتقارب.

هذا المعدود المتقارب عند من أجاز السلم فيه، بم يكون السلم فيه؟

هل يسلم فيه عدداً أم وزناً وكيلاً؟

وليس الحديث هنا عن سلم البيض في البيض وإنما عن كون البيض ونحوه مسلماً فيه.

الأقـــوال:

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول:

ذهب الحنفية خلافاً لزفر(
) والمالكية(
) وهو رواية عند الحنابلة(
) إلى أنه يجوز السلم في البيض ونحوه عدداً.

القول الثاني:

ذهب زفر من الحنفية(
)، والشافعية(
)، وهو رواية عند الحنابلة(
) إلى أنه لا يجوز السلم في البيض ونحوه عدداً.

أدلة القول الأول:

الدليل الأول:

قالوا: لأن آحاده في المالية لا تتفاوت، فإنك لا ترى جوزه بفلس وجوزه بفلسين(
).

الدليل الثاني:

قالوا: لأنه العادة(
).

الدليل الثالث:

قالوا: لأن التفاوت بين ذلك بالعدد فيه قليل(
).

وأجيب عنه:

التفاوت اليسير يكون بين أعداد قليلة من الجوز والبيض، أما عند الكثرة بأن جمعت جوزات كبيرة كثيرة في موضع وأخرى صغيرة في موضع آخر؛ لظهر التفاوت في الثمن(
).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول:

قالوا: لأنها تختلف(
).

الترجيح:

ظهر من الخلاف والأدلة أن المناط هو الضبط وعدم الاختلاف، فمن رأى أن المعدود المتقارب يضبط بالعدد أجاز السلم فيه بالعدد، والذي يظهر جواز ذلك، وما ذكر من الاختلاف يسير وغير مؤثر، ولأن العادة التي جرت تقضي بالتراضي وعدم ظهور الغرر الفاحش البين.

أما في حال انتشار الخلاف فلعل المصلحة تقضي بترجيح القول بالمنع. والله أعلم.

المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية


(ينزل المجهول منزلة المعلوم وإن كان الأصل بقاءه، إذا يئس من الوقوف عليه أو شق اعتباره) (
).

وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: شرح القاعدة:


سبق شرحها(
).

المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة:

قال المؤلف: (ويسلم في معدود مختلف متقارب غير حيوان... عدداً؛ لأن التفاوت يسير) (
).


فالتفاوت الذي هو الجهالة في الضبط يسير، ولا يمكن الوقوف على مقدار ذلك ويشق اعتباره فينزل المجهول منزلة المعدوم.

*
*
*
الخاتمة

وبعد الانتهاء من هذا البحث ظهرت لي النتائج التالية:

1- أن للسلم تعريفات مختلفة متقاربة بين المذاهب، وكلها تتفق على كون السلم عقد بيع، وعلى وجوب وصف المسلم فيه، وعلى ثبوته في الذمة، وعلى تقديم الثمن في مجلس العقد.
2- أن للحنابلة إسهامات بالغة في تاريخ علم القواعد الفقهية.
3- أن الفقهاء متفقون على مشروعية السلم.
4- أن السلم نوع من أنواع البيع.
5- صحة السلم في اللحم، وهو قول الجمهور.
6- صحة السلم في اللحم بعظمه والتمر بنواه، وهو قول الجمهور.
7- اتفق الفقهاء على أنه يشترط للمسلم ذكر الصفات التي يختلف بها الثمن في المسلم فيه.
8- أن كثيراً من مسائل الشرط الأول تخريج قول المذاهب فيها الآن مخالف لما قرروه من قبل لتغير الحال، فالعلة هي إمكان الضبط، وكثير مما لم يمكن ضبطه في الماضي بات ضبطه أمراً يسيراً، ومن ذلك اللحم المطبوخ والمشوي، والأواني والأخلاط والجواهر.
9- صحة السلم في الحيوان وهو قول الجمهور.
10- عدم صحة السلم في الحوامل من الحيوان وفي الشاة اللبون وهو قول الجمهور.
11- عدم صحة السلم فيما لا ينضبط، ويمثل له الفقهاء في عصرهم بالجواهر.
12- اتفق الفقهاء على عدم صحة السلم فيما لا يثبت في الذمة، كالعقار والدور.
13- اتفق الفقهاء على صحة السلم في الأخلاط غير المقصودة لمصلحة.
14- الراجح عدم صحة السلم في الفلوس إذا كان رأس مالها ثمناً؛ لأنها ملحقة بالأثمن.
15- لو أسلم جارية صغيرة في كبيرة (بأن صار رأس مال السلم هو المسلم فيه) وحيلة للانتفاع لم يصح اتفاقاً.
16- صحة السلم في المخيض، وهو قول الجمهور.
17- الراجح أنه لا يلزم المسلم قبول المسلم فيه إن جاء بأجود مما وصف له في السلم.
18- الراجح صحة السلم في المكيل وزناً وفي الموزون كيلاً، وهو قول الجمهور.
19- الراجح أنه يجوز أن يسلم في المعدود المقارب عدداً.
20- أن الفقهاء – رحمهم الله – بنوا فروعهم الفقهية على قواعد وأصول مطردة.
هذه أبرز النتائج، ولنا في ختام هذا البحث بعض التوصيات:

1 – السعي في تدريس علم التخريج في الكليات الشرعية، فهو مكمل لعلم القواعد الفقهية.

2 – إرداف هذا المشروع بمشاريع أخرى مشابهة له، حيث إن هذا المشروع لا يغطي نصف مسائل الكتاب.

3 – إعادة النظر في نسبة بعض الأقوال الفقهية في المسائل التي تغير فيها المناط كمسألة الأواني.

والحمد لله الذي بنعمته تته الصالحات.
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(�) والأمر نسبي وقد جعلت المشهورين هم الصحابة والأئمة الأربعة.


(�) طبعة دار عالم الكتب، تحقيق: إبراهيم أحمد عبدالحميد، طبعة خاصة 1423هـ.


(�) كشاف القناع (3/1518)


(�) بدائع الفوائد (4/51)


(�) كشاف القناع (3/1518)


(�) إعلام الموقعين (3/79)


(�) كشاف القناع (3/1518)، قال: "(ولا يصح) السلم (إلا بشروط سبعة) تأتي مفصلة (أحدها : أن يكون) السلم (فيما يمكن ضبط صفاته) ... بأن يكون المسلم فيه (من المكيل من حبوب وغيرها) كأدهان وألبان (والموزون من الأخباز واللحوم النيئة"


(�) قواعد بن رجب (237)


(�) كشاف القناع  (3/1518-1519) قال: "(ولا يصح) السلم (إلا بشروط سبعة) تأتي مفصلة (أحدها : أن يكون) السلم (فيما يمكن ضبط صفاته) ... بأن يكون المسلم فيه (من المكيل من حبوب وغيرها) كأدهان وألبان (والموزون من الأخباز واللحوم النيئة ولو مع عظمه لأنه كنوى التمر"


(�) قواعد ابن رجب (298)


(�) كشاف القناع (3/1519) قال: "(ويعتبر قوله) إذا أسلم في لحم (بقر) أو جواميس (أو غنم) الأولى إسقاطهما  كما يأتي في نظائره (أو ضأن أو معز جذع أو أنثى) ذكرا أو أنثى (خصي أو غيره رضيع أو فطيم، معلوفة، أو راعية أو سمين أو هزيل ) لأن الثمن يختلف بهذه الأشياء فاعتبر بيانها"


(�) المغني (4/216)


(�) كشاف القناع (3/1519)


(�) إعلام الموقعين (4/80)


(�) كشاف القناع (3/1519)


(�) قواعد بن رجب ص237


(�) كشاف القناع (3/1519)


(�) إعلام الموقعين (2/245)


(�) كشاف القناع (3/1519)


(�) إعلام الموقعين (2/245)


(�) كشاف القناع (3/1520)


(�) المغني (4/216)


(�) كشاف القناع (3/1520) قال: "(ويصح  السلم (فيما يجمع أخلاطا) واحدها خلط بكسر الخاء (مقصودة متميزة، كثياب منسوجة من نوعين) كإبريسم وقطن لأن ضبطها ممكن (ونشاب ونبل مريشين وخفاف ورماح متوزة ونحوها) لإمكان ضبطها بالصفة و(لا) يصح السلم (فيما يجمع أخلاطا) غير متميزة (كقسي مشتملة على خشب وقرن وعصب وتوز) بفتح المثناة فوق وسكون الواو (ونحوها) كطلاء إذ لا يمكن تمييز ما في القوس من كل نوع من هذه".


(�) إعلام الموقعين (4/80)


(�) كشاف القناع (3/1520)


(�) المغني (4/216)


(�) كشاف القناع (3/1520)


(�) إعلام الموقعين (3/217)


(�) كشاف القناع (3/1521)


(�) مجموع الفتاوى (24/269)


(�) كشاف القناع (3/1521)


(�) إعلام الموقعين (3/125)


(�) كشاف القناع (3/1521) قال: "(لو أسلم جارية صغيرة في) جارية (كبيرة) ووصفها (فجاء المحل وهي) أي الجارية المأخوذة (على صفة المسلم فيه) وهو الجارية الكبيرة الموصوفة (فأحضرها) المسلم إليه (لزمه) أي المسلم (قبولها) لما تقدم إن لم يكن حيلة (فإن فعل ذلك حيلة لينتفع بالعين) التي جعلت رأس مال السلم (أو ليطأ الجارية) التي أخذها رأس مال السلم (ثم يردها بغير عوض لم يجز) لما تقدم من تحريم الحيل"


(�) إعلام الموقعين (3/193)


(�) كشاف القناع (3/1524)


(�) إعلام الموقعين (3/6)


(�) كشاف القناع (3/1526)


(�) إعلام الموقعين (4/80)


(�) كشاف القناع (3/1527)


(�) إعلام الموقعين (3/79)


(�) كشاف القناع (3/1527) قال: "(ويسلم في معدود مختلف يتقارب غير حيوان) كالجوز والبيض (عددا) لأن التفاوت فيه يسير ولهذا لا تكاد القيمة تختلف بين البيضتين والجوزتين بخلاف البطيخ فإنه يتفاوت كثيرا. (وفي غيره) أي يسلم في المعدود الذي لا يتقارب، كالبطيخ والفواكه المعدودة من الرمان ونحوه (وزنا  لأنه يختلف كثيرا ويتباين جدا فلا ينضبط إلا بالوزن"


(�) قواعد بن رجب (237)


(�)  هو محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر� XE "ع:محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر = التلمساني" � بن عبدالرحمن القرشي التلمساني، أبو عبدالله الشهير بالمقَّري، كان فقيهاً علامةً محققاً فقيهاً أصولياً حجةً نظاراً، عابداً، من فحول المذهب المالكي، وقد تولى قضاء الجماعة بفاس وتلمسان،من مؤلفاته: القواعد، وحاشية على مختصر ابن الحاجب الفروعي، والحقائق والرقائق في التصوف، توفي سنة 756هـ.


انظر ترجمته في: الإحاطة بأخبار غرناطة لابن الخطيب (2/191)، ونيل الابتهاج للتنبكتي (ص/420)، ونفح الطيب للمقري (5/203)، وشذرات الذهب لابن العماد (8/332)، وشجرة النور الزكية لمخلوف (1/232).


(�)  هو أبو العباس أحمد بن محمد مكي� XE "ع:أبو العباس أحمد بن محمد مكي" �، المعروف بشهاب الدين الحموي الحنفي، المصري الحموي الأصل، كان مفتي الحنفية في مصر، ومدرساً بالمدرسة السليمانية بالقاهرة. توفي سنة 1098هـ. من مؤلفاته: «حاشية الدرر والغرر في الفقه»، «غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» لابن نجيم، و«كشف الرمز عن خبايا الكنز»، وغيرها.  


انظر ترجمته في: الأعلام (1/239)، ومعجم المؤلفين (1/259).


(�)  القواعد للمقري (1/212).


(�)  غمز عيون البصائر (1/51).


(�)  المفصل في القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين (24)، الممتع في القواعد الفقهية (15).


(�)  القواعد الفقهية ليعقوب الباحسين (40 – 44).


(�)  المرجع السابق.


(�)  القواعد الفقهية للباحسين (56).


(�)  القواعد الفقهية للباحسين (56 – 57).


(�)  لسان العرب (12/295).


(�)  هو: محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة بن نوح الأزهري� XE "ع:محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري" � الهروي، أبو منصور, ولد سنة 282هـ كان علامةً ثبتاً ثقةً ديناً ورعاً، رأساً في اللغة والفقه، من مؤلفاته: تهذيب اللغة، والتقريب في التفسير، وتفسير ألفاظ المزني، وشرح ديوان أبي تمام، توفي سنة 370هـ.


انظر ترجمته في: نزهة الألباء للأنباري (ص/237)، وإرشاد الأريب لياقوت (5/2321)، وفيات الأعيان لابن خلكان (4/334)، والوافي بالوفيات للصفدي (2/45)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (3/63)، وطبقات الشافعية للإسنوي (1/49)، والبلغة للفيروزابادي (ص/186)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/19)


(�)  الزاهر (1/145).


(�)  كشاف القناع (3/1518).


(�)  تحفة الفقهاء (2/8).


(�)  حاشية الدسوقي (3/195).


(�)  روضة الطالبين (4/3).


(�)  الإقناع (2/133)، الإنصاف (5/84)، كشف المخدرات (1/408).


(�)  هو: أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي� XE "ع:أحمد بن فارس بن زكريا " � – نسبة للري - القزويني، أبو الحسين، ولد بقزوين سنة 329هـ من أعيان علماء اللغة المحققين، كان رأساً في اللغة والأدب، من مؤلفاته: مقاييس اللغة، والمجمل في اللغة، وحلية الفقهاء، وغريب إعراب القرآن، توفي بالري سنة 395هـ وقيل: سنة 390هـ.


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك للقاضي عياض (7/84)، وإرشاد الأديب للحموي (1/410)، وإنباه الرواه للقفطي (1/127)، ووفيات الأعيان لابن خلكان (1/118)، والديباج المذهب لابن فرحون (1/163)، والبلغة للفيروزابادي (ص/61)، وبغية الوعاة للسيوطي (1/352).


(�)  معجم مقاييس اللغة (2/175).


(�)  التخريج عند الفقهاء والأصوليين (13 – 15) للدكتور يعقوب الباحسين.


(�)  التخريج عند الفقهاء والأصوليين، للدكتور يعقوب الباحسين (55).


(�)  انظر: الوجيز للبورنو (44 – 86)، القواعد الفقهية للباحسين (288 -398)، القواعد الفقهية للندوي (30 – 53)، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة للزحيلي (29 - 46).


(�)  متفق عليه، البخاري رقم (1)، باب بدء الوحي. ومسلم، رقم (1907)، كتاب الإمارة، باب قول النبي ^: إنما الأعمال بالنية... واللفظ للبخاري.


(�)  هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني� XE "ع:سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني" �، أبو داود، إمام أهل الحديث في زمانه، حافظ فقيه، توفي بالبصرة في شوال سنة 275هـ. من مؤلفاته: «السنن»، «الزهد»، «المراسيل» وغيرها.


	انظر: الأعلام (3/122)، ومعجم المؤلفين (1/784).


(�)  (1/276).


(�)  هو عبيدالله بن الحسين، الكرخي� XE "ع:عبيدالله بن الحسين الكرخي" �، أبو الحسن، فقيه أديب، توفي في بغداد سنة 340هـ.


من مصنفاته: «شرح الجامع الصغير»، «شرح الجامع الكبير».


انظر: الأعلام (4/193)، معجم المؤلفين (2/350).


(�)  المراجع السابقة.


(�)  هو محمد بن عبدالله بن الحسين السامري� XE "ع:محمد بن عبدالله بن الحسين السامري" �، نصير الدين، أبو عبدالله، المعروف بابن سنينة، فقيه فرضي محدث، حنبلي من كبار القضاة، ولد بسامراء وولي القضاء بها، ثم ولي القضاء والحسبة ببغداد. توفي ببغداد سنة 616هـ. من مصنفاته: «المستوعب»، و«الفروق». 


	ينظر: الأعلام (6/231)، معجم المؤلفين (3/436).


(�)  هو سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي� XE "ع:سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم بن سعيد الطوفي" �، الصرصري، ثم البغدادي، الفقيه الأصولي الحنبلي، نجم الدين أبو الربيع، ولد سنة بضع وسبعين وستمائة هجرية، بقرية طوفى، انتقل بالبلاد ما بين العراق والشام ومصر والحجاز، من مصنفاته: مختصر الروضة وشرحه، والتعيين في شرح الأربعين، والإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية في التفسير، وتحفة أهل الأدب في معرفة لسان العرب، وغيرها، توفي سنة 716هـ.


ينظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2/302، والمقصد الأرشد 2/425، والدرر الكامنة 2/154.


(�)  أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية� XE "ع:أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية" � الحراني الدمشقي الحنبلي، تقي الدين أبو العباس، ولد سنة 661هـ، شيخ الإسلام وبحر العلوم، كان واسع العلم محيطاً بالفنون والمعارف النقلية والعقلية، كان صالحاً تقياً مجاهداً، له تصانيف كثيرة، منها: درء تعارض العقل والنقل، ومنهاج السنة النبوية، واقتضاء الصراط المستقيم، والسياسة الشرعية، والإيمان، توفي سنة 728هـ، انظر: ذيل طبقات الحنابلة (4/491 – 529)، شذرات الذهب (8/142).


(�)  أحمد بن الحسن بن عبدالله بن محمد بن أحمد ابن قدامة المقدسي� XE "ع:أحمد بن الحسن بن عبدالله ابن قدامة المقدسي = قاضي الجبل" �، المشهور بابن قاضي الجبل، شيخ الحنابلة في عصره، عالم بالحديث والفقه والنحو واللغة والأصلين والمنطق، له اختيارات في المذهب، وتتلمذ على شيخ الإسلام، ولي القضاء بدمشق ومصر ودرس بعدة مدارس. توفي في دمشق سنة 771هـ. من مصنفاته: «الفائق في فروع الحنابلة»، «قطر الغمام في شرح أحاديث الأحكام» وغيرها.


	انظر: الأعلام (1/111)، معجم المؤلفين (1/122).	  


(�)  هو عبدالرحمن بن أحمد بن رجب� XE "ع:عبدالرحمن بن أحمد بن رجب" �، أبو الفرج، الحنبلي البغدادي ثم الدمشقي، حافظ محدث، فقيه، واعظ، له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة، من أهمها: الذيل على طبقات الحنابلة، القواعد الفقهية، شرح جامع الترمذي، شرح علل الترمذي، جامع العلوم والحكم، ومجموعة رسائل في أربعة مجلدات، وغيرها، توفي سنة 795هـ.


	انظر: الدرر الكامنة (2/321)، المقصد الأرشد (2/81)، والسحب الوابلة (2/474).


(�)  هو: علي بن محمد بن علي البعلي� XE "ع:علي بن محمد بن علي البعلي" � – نسبة إلى بعلبك – ثم الدمشقي، ويعرف بابن اللحام، وهي حرفة أبيه، أفتى وقضى ووعظ في دمشق، وتتلمذ على ابن رجب، وبرع في مذهب الحنابلة، من مصنفاته: القواعد الأصولية، ومختارات ابن تيمية، وتجريد أحكام النهاية، توفي سنة 803.


	ينظر: المقصد الأرشد (2/237)، وإنباء الغمر (4/301)، والضوء اللامع (5/285).


(�)  هو أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر بن أحمد التستري� XE "ع:أحمد بن نصر الله بن أحمد التستري" �، من علماء الحنابلة، محدث فقيه، ولد ببغداد ونشأ بها، وتولى الإفتاء بالديار المصرية، وولي القضاء بالقاهرة، وتوفي بها سنة 844هـ. من مصنفاته: «مختصر تاريخ الحنابلة»، و«النكت على التنقيح» وغيرها.


	انظر: الأعلام (1/264)، معجم المؤلفين (1/319).  


(�)  هو الشيخ جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن حسن بن أحمد بن عبدالهادي� XE "ع:جمال الدين يوسف بن حسن بن عبدالهادي" �، يرجع نسبه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الدمشقي الحنبلي، كان إماماً يغلب عليه علم الحديث والفقه، ولد سنة 841هـ، وتوفي سنة 909هـ، من تصانيفه: مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام، والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، والمنكي في الرد عن ابن السبكي. وقيل له ما يزيد على 400 مصنف.


ينظر: النعت الأكمل (ص 67)، والمذهب الحنبلي د/ التركي (2/464).


(�)  عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي� XE "ع:عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي" �، أبو عبدالله، من قبيلة تميم، ولد سنة (1307)هـ في عنيزة بالقصيم. عالم فقيه أصولي مفسر، اشتغل كثيراً بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فحصل له علم غزير، توفي سنة (1376)هـ.


من مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، القول السديد في مقاصد التوحيد، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب وغيرها كثير.


لترجمته ينظر: علماء نجد خلال ثمانية قرون (3/218)، مقدمة تفسيره «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» بقلم أحد تلامذته (ص 3)، مقدمة كتابه «تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب» بقلم أحد تلامذته (ص 9).


(�) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي� XE "ع:عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي" �، أحد كبار فقهاء الحنابلة، ولد سنة 541هـ، فقيه أصولي محدث، مجتهد بارع، عرف عند المتأخرين بـ =شيخ الحنابلة+ من مصنفاته: المغني، والكافي، والمقنع، والعمدة، وهي كلها في الفقه، وله روضة الناظر في أصول الفقه، توفي سنة 620هـ.


	انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2/281)، وسير أعلام النبلاء (22/165)، والبداية والنهاية 13/99، والمقصد الأرشد (2/15).


(�)  المغني (4/207)، ولم أجد نص ابن المنذر عليها، وعامتهم ينقلون عن ابن قدامة هذا الإجماع.


(�)   هو: يحيى بن محمد بن هبيرة� XE "ع:يحيى بن محمد بن هبيرة" � بن سعيد بن الحسن الشيباني العراقي، عون الدين أبو المظفر، ويُعرف بالوزير ابن هبيرة، ولد سنة 499هـ كان من كبار علماء الحنابلة في وقته، إماماً عالماً عادلاً دينياً خيّراً متعبّداً، عاقلاً وقوراً متواضعاً، من مؤلفاته: الإفصاح عن معاني الصحاح، ومختصر إصلاح المنطق لابن السكيت، والعبادات الخمس، توفي سنة 560هـ.


انظر ترجمته في: وفيات الأعيان لابن خلكان (6/230)، وسير أعلام النبلاء (20/426)، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (2/107)، والمقصد الأرشد لابن مفلح (3/105)، والمنهج الأحمد للعليمي (3/177)، وشذرات الذهب لابن العماد (6/319).    


(�)  اختلاف الأئمة العلماء المشهور بالإفصاح (1/409).


(�)  المرجع السابق.


(�)  سورة البقرة، من الآية: 282.


(�)   هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري� XE "ع:محمد بن جرير الطبري" �، ولد سنة 224هـ، كان إماماً جليلاً مجتهداً عالماً فقيهاً أصولياً، له مصنفات بديعة، منها: جامع البيان في تفسير القرآن، وتاريخ الأمم والملوك، وتهذيب الآثار، والتبصير في أصول الدين، توفي سنة 310هـ.


انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (14/267)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (2/710)، وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (3/120).      


(�)  تفسير الطبري (6/43).


(�)  متفق عليه، البخاري (2240)، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم (3/85)، ومسلم (1604)، كتاب المساقاة والمزارعة، باب السلم، (ص 283)،  واللفظ للبخاري.


(�)  بدائع الفوائد (4/51).


(�)  قد جعلت منهجي في شرح القاعدة في هذه المسألة وما يأتي من المسائل أن أذكر بعض ألفاظها الموضحة لمعناها، ثم أشرح القاعدة شرحاً موجزاً ببيان المراد بها، ثم أذكر مثالاً عليها.


(�)  محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي� XE "ع:محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي" � الدمشقي، شمس الدين، أبوعبدالله ابن قيم الجوزية الحنبلي الفقيه الأصولي المفسر النحوي، من كتبه: مدارج السالكين، وزاد المعاد، وإعلام الموقعين، والطرق الحكمية، توفي سنة 751هـ. انظر: الدر الكامنة (3/400 – 403)، شذرات الذهب (8/287).


(�)  السيوطي: هو الإمام عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي� XE "ع:عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي" � الشافعي، ولد سنة 849هـ. من مصنفاته وهي كثيرة: الإتقان في علوم القرآن، تدريب الراوي، تاريخ الخلفاء، توفي سنة 911هـ. انظر: شذرات الذهب (1/74 – 75)، والأعلام (3/301).


(�)  الأشباه والنظائر (88).


(�)  هو بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله� XE "ع:بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي" �، التركي الأصل، الزركشي، ولد سنة 745هـ في مصر، كان فقيهاً أصولياً شافعياً، جامعاً ومؤلفاً ومحرراً، له البحر المحيط في الأصول، والمنثور  في القواعد، وتشنيف المسامع شرح جمع الجوامع، والبرهان في علوم القرآن. توفي بمصر سنة 794هـ.


	انظر الدرر الكامنة (3/397)، شذرات الذهب (8/572)، والأعلام (6/60).


(�)  المنثور (2/24).


(�)  القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (288).


(�)  المنثور (2/24).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي (1/88).


(�)  كشاف القناع (3/1518).


(�)  انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (1/78).


(�)  المبسوط (12/170).


(�)  البيان والتحصيل (7/92).


(�)  الوسيط (3/425).


(�)  المبدع (4/171).


(�) ابن حزم: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي� XE "ع:علي بن أحمد بن حزم الأندلسي" �، أبو محمد الظاهري، كان شافعياً ثم انتقل إلى مذهب داود ونشره ودافع عنه، ولد سنة 384هـ، وتوفي سنة 456هـ، من مصنفاته: المحلى، والإحكام، والفصل في الملل. انظر: سير أعلام النبلاء (18/184) شذرات الذهب (5/239).


(�)  المحلى (8/39).


(�)  الوسيط (3/425).


(�)  المحلى (8/39).


(�)  إعلام الموقعين (3/125).


(�)  المحلى (8/39).


(�)  تنبيه: هذه المسألة تختلف عن مسألة «هل ينعقد السلم بلفظ البيع؟»، فتلك قد خالف فيها الشافعية، وثمرة الخلاف فيها ظاهرة. 


(�)  إعلام الموقعين (3/79).


(�)  هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم� XE "ع:زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم" �، الحنفي، المصري، أحد الأعلام الثقات في العلم والتقوى في القرن العاشر الهجري، من فقهاء الحنفية وأعلامهم، من مؤلفاته: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، والأشباه والنظائر، والفوائد الزينية في فقه الحنفية، توفي سنة 969هـ، وقيل 970هـ.


	انظر:  الطبقات السنية في تراجم الحنفية (3/275)، وشذرات الذهب (10/523).


(�)  غمز عيون البصائر (2/266).


(�)  مجموع الفتاوى (20/551 – 552).


(�)  غمز عيون البصائر (2/267).


(�)  المرجع السابق (2/268).


(�)  كشاف القناع (3/1518).


(�)  المرجع السابق.


(�)  كشاف القناع (3/1518).


(�)  التاج والإكليل (6/500).


(�)  نهاية المطلب (6/43)، روضة الطالبين (4/20).


(�)  المغني (4/211)، الإنصاف (5/85).


(�) أبـو يوسف هو: العلامة المجتهد يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري� XE "ع:يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري" � الكوفي البغدادي، ولد بالكوفة سنة 113هـ، من حفاظ الحديث صاحب سنة، وتفقه بالحديث والرواية، ثم لزم أبا حنيفة، فغلب عليه الرأي، كان يحفظ التفسير، ويحفظ المغازي، وأيام العرب، كان الفقه أحد علومه، ولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، و مات في خلافته ببغداد وهو على القضاء سنة 182 هـ، من كتبه " الخراج، الآثار، أدب القاضي،  انظر الانتقاء لابن عبدالبر (ص/329)، سير أعلام النبلاء (8/535).


(�)  محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني� XE "ع:محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني" �، أبو عبدالله، صاحب أبي حنيفة، فقيه، وأصولي، توفي سنة (189)هـ.


	من مؤلفاته: الزيادات، الجامع الصغير، المبسوط وهو الأصل.


	لترجمته ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص163)، سير أعلام النبلاء (9/134)، شذرات الذهب (2/407).


(�)  المبسوط (12/137)، بدائع الصنائع (5/210).


(�)  المراجع السابقة.


(�)  سبق تخريجه (ص 33).


(�)  المغني (4/211).


(�)  المرجع السابق.


(�)  المبسوط (12/137).


(�)  يشار هنا إلى أنه الخلاف في حقيقته هو خلاف في تحقيق المناط، وسيأتي معنا هنا مسائل كثيرة من هذا القبيل، وذلك أن كلا الفريقين متفق على اشتراط ضبط الصفة، وأن الاختلاف المؤدي للجهالة والغرر يمنع صحة السلم، ولا يخفى أن تحقيق المناط في نحو هذه المسائل قد يختلف بتقدم الزمان، فما لا يمكن ضبطه سابقاً قد يمكن ضبطه الآن.


(�)  قواعد ابن رجب (237).


(�)  مجموع الفتاوى (14/81).


(�)  بدائع الفوائد (3/254).


(�)  قواعد ابن رجب (238).


(�)  المرجع السابق.


(�)  كشاف القناع (3/1518 – 1519).


(�)  لم يصرحوا بهذه المسألة لكنهم يطلقون صحة السلم في اللحم. انظر: التاج والإكليل (6/500)، الذخيرة (5/249).


(�)  نهاية المطلب (6/43)، روضة الطالبين (4/21).


(�)  الإنصاف (5/85)، كشاف القناع (3/1519).


(�) المبسوط (12/137)، البحر الرائق (6/172).


(�) المرجع السابق.


(�)  بدائع الصنائع (5/210).


(�)  المبسوط (12/137).


(�)  قواعد ابن رجب (298).


(�)  المنثور (3/376).


(�)  زاد المعاد (5/704).


(�)  مجموع الفتاوى (29/79).


(�)  كشاف القناع (3/1519).


(�)  تحفة الفقهاء (2/15)، تبيين الحقائق (4/113).


(�)  شرح مختصر خليل (5/213)، الشرح الكبير (3/208).


(�)  البيان (5/419)، أسنى المطالب (2/133).


(�)  المبدع (4/175)، المغني (4/213)، الإنصاف (5/85).


(�)  يزيد بعض الفقهاء هنا قيداً وهو: «ظاهراً» وبعضهم يزيد: «غالباً» أو: «عادة»، وهي متقاربة والمعنى معقول ظاهر.   


(�)  المغني (4/216)، شرح الزركشي (4/6)، مطالب أولي النهى (3/219).


(�) في المغني (3/496)، «فصل: إذا وصف المبيع للمشتري، فذكر له من صفاته ما يكفي في صفة السلم صح بيعه»، فهذه المسألة ليست في باب السلم وإنما هي بيع معين موصوف في الذمة.


(�)  بل إن مسألة الباب هنا ذكرت تحت الشرط الأول وهو: (أن يكون السلم فيما يمكن ضبط صفاته)، وإن بدا للناظر من أول وهلة أنها مندرجة تحت الشرط الثاني وهو: (أن يصفه – أي المسلم فيه – بما يختلف به الثمن).


(�)  كشاف القناع (3/1519).


(�)  كشاف القناع (3/1519).


(�)  روضة الطالبين (4/22).


(�)  الذخيرة (5/249).


(�)  الوسيط (3/440)، نهاية المطلب (6/44)، روضة الطالبين (4/22).


(�)  الإنصاف (5/86)، المغني (4/209)، كشاف القناع (3/1519).


(�)  الوسيط (3/440)، نهاية المطلب (6/44)، روضة الطالبين (4/22).


(�)  الإنصاف (5/86)، المغني (4/209)، كشاف القناع (3/1519).


(�)  إعلام الموقعين (4/80).


(�)  الأشباه والنظائر للسبكي (2/188).


(�)  انظر: القواعد والأصول الجامعة (107)، ولا يعني هذا عدم استفاضة ذكرها في كتب الفقه، بل هي منتشرة عند الفقهاء المتقدمين كذلك، إنما المراد إفرادها بكونها قاعدة فقهية.


(�)  مطالب أولي النهى (1/367).


(�)  كشاف القناع (3/1682 – 1683).


(�)  المرجع السابق (3/1519).


(�) كشاف القناع (3/1519).


(�)  الذخيرة (5/243)، المقدمات (2/22).


(�)  الحاوي الكبير (5/399)، نهاية المطلب (6/20).


(�)  الكافي (2/63)، الإنصاف (5/85).


(�)  المبسوط (12/131)، الهداية (3/71)، تبيين الحقائق (4/112).


(�)  الكافي (262)، الإنصاف (5/85).


(�)  رواه مسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه وخيركم أحسنكم قضاء، وفي بعض النسخ: باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيراً مما عليه، رقم (1600).


(�)  الاستذكار (21/58).


(�)  رواه أبو داود، كتاب البيوع، باب الرخصة في ذلك [أي في بيع الحيوان بالحيوان]، رقم (3357)، والحديث سكت عنه أبو داود، وصحح إسناده ابن باز في حاشية بلوغ المرام (506).


(�)  الشرح الممتع (9/60).


(�)  رواه عبدالرزاق (8/24)، مسند الفاروق لابن كثير (1/347).


(�)  المغني (4/209).


(�)  تبيين الحقائق (4/12).


(�)  قواعد ابن رجب (237).


(�)  انظر (ص 43).


(�)  كشاف القناع (3/1519).


(�)  المرجع السابق.


(�)  كشاف القناع (3/1519).


(�)  لم أجدهم نصوا على هذه المسألة، لكن يخرج على قولهم بمنع بيع الأمَة الحامل. انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل (5/85)، بلغة السالك (3/95).


(�)  تحفة المحتاج (5/22)، مغني المحتاج (3/19)، المجموع (13/128).


(�)  الإنصاف (5/88)، الكافي (2/63)، المغني (4/208).


(�)  المهذب (2/74)، المجموع (13/128).


(�)  الإنصاف (5/88)، الكافي (2/63).


(�)  الكافي (2/63).


(�)  المرجع السابق.


(�)  الكافي (2/63).


(�)  إعلام الموقعين (2/245).


(�)  المنثور (1/125).


(�)  هو تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي� XE "ع:تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي" � الأنصاري الخزرجي، ولد بسبك في مصر عام 687هـ، ولي قضاء دمشق، و ولي التدريس بدار الحديث الأشرفية بعد وفاة المزي،  توفي في القاهرة عام 756هـ ، من كتبه الدر النظيم  في التفسير، و مختصر طبقات الفقهاء، الإبهاج في شرح المنهاج، انظر طبقات الشافعية الكبرى (5 /305)، العقد المذهب (ص/414،413)،  الدرر الكامنة (3/63 - 71).


(�)  الأشباه والنظائر للسبكي (1/117).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي (105)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (93).


(�)  المنثور (1/129).


(�)  الأشباه والنظائر للسيوطي (105).


(�)  كشاف القناع (3/1519).


(�) شاة لبون: ذات لبن. انظر: لسان العرب (13/373)، حرف النون، فصل اللام.


(�)  كشاف القناع (3/1519).


(�) لأن اللبن في الضرع كالحمل في البطن من حيث الجهالة.


(�)  إعلام الموقعين (2/245).


(�)  انظر (ص 62).


(�)  كشاف القناع (3/1519).


(�)  كشاف القناع (3/1520).


(�)  البحر الرائق (6/170)، المبسوط (12/142).


(�)  لم أجد من نص صراحة على الأواني من المالكية، ولكن القول بالصحة هنا نخرجه من فرعين:


الأول: جواز السلم في العدد والصفة. انظر: التاج والإكليل (6/503).


الثاني: جواز السلم في الجواهر. انظر: الذخيرة (5/241)، بداية المجتهد (3/218).


(�)  المهذب (2/74)، المجموع (13/129).


(�)  الإنصاف (5/87)، المغني (4/208).


(�)  المهذب (2/74)، المجموع (13/129).


(�)  الإنصاف (50/87)، المغني (4/208).


(�)  المغني (4/216)، شرح الزركشي (4/6)، مطالب أولي النهى (3/219).


(�)  انظر (ص 50).


(�)  كشاف القناع (3/1520).


(�)  كشاف القناع (3/1520).


(�) القسي: ثوب يحمل من مصر يخالطه حرير. الصحاح (3/963)، باب السين فصل القاف.


(�)  المغني (4/208).


(�) اللبن المخيض الذي قد أخذت زبدته. انظر: اللسان (7/230)، حرف الضاد فصل اللام.


(�) بدائع الصنائع (5/202).


(�)  البيان والتحصيل (7/302)، التاج والإكليل (6/509).


(�)  البيان (5/403)، نهاية المطلب (6/46).


(�)  الإنصاف (5/87)، المغني (4/208).


(�)  المصدر السابق.


(�)  إعلام الموقعين (4/80).


(�)  انظر (ص 53).


(�)  كشاف القناع (3/1520).


(�)  كشاف القناع (3/1520).


(�)  المبسوط (12/142)، الهداية (3/76)، البناية (371).


(�)  الوسيط (3/444)، المهذب (2/73)، نهاية المطلب (6/60)، وقد مال الجويني للقول بالصحة.


(�)  الإنصاف (5/88)، الشرح الكبير (4/317)، المغني (4/208).


(�)  حاشية الدسوقي (3/215)، الذخيرة (5/241).


(�)  الإنصاف (5/88، الفروع (6/321).


(�)  تنبيه: المالكية ومن وافقهم لا يطلقون القول بصحة السلم في الجواهر، فهم يستثنون مثلاً ما كان نادر الوجود. انظر: حاشية الدسوقي (3/215)، وكذلك الجمهور لا يطلقون عدم الصحة، فهم يستثنون اللؤلؤ الصغير مثلاً. انظر: نهاية المحتاج (4/202)، والحاصل أن الجمهور قد يتفق مع المالكية في بعض الصور، وكلا الفريقين يدور مع مناط المسألة وهو إمكان ضبط الصفة، إلا أن المالكية هم أكثر من توسع في ذلك، والحنابلة هم أكثر من ضيّق، والله أعلم.


(�)  المغني (4/216)، شرح الزركشي (4/6)، مطالب أولي النهى (3/219).


(�)  انظر (ص 50).


(�)  كشاف القناع (3/1520).


(�)  البناية (8/345)، المهذب (2/75)، الذخيرة (5/242)، حاشية الروض (5/28)، بداية المجتهد (3/217).


(�)  حاشية الروض (5/28).


(�)  الذخيرة (5/242).


(�)  إعلام الموقعين (3/217).


(�)  منهاج السنة النبوية (6/118).


(�)  هو أبو محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام� XE "ع:عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام" � بن أبي القاسم السلمي، الشافعي مذهباً، الغربي أصلاً، الدمشقي مولداً، ثم المصري داراً ووفاة، الملقب بسلطان العلماء، ولد سنة 577هـ، أحد الأئمة الأعلام، والدعاة الشجعان، توفي سنة 660هـ، من مصنفاته: أحكام الجهاد وفضائله، الأنواع في علم التوحيد، بداية السول في تفضيل الرسول، القواعد الكبرى، مناسك الحج. وغيرها.


ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/354)، طبقات الشافعية للإسنوي (2/84)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/440)، وشذرات الذهب (7/522).


(�)  الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي� XE "ع:إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي" � الغرناطي المالكي، أبو إسحاق، محدث فقيه أصولي لغوي مفسر، مات سنة 790هـ، من مؤلفاته: الموافقات، والاعتصام. انظر: معجم المؤلفين (1/77).


(�)  انظر: مجموع الفتاوى (20/48 – 51).


(�)  مجموع الفتاوى (22/407).


(�)  فتح الباري (1/225).


(�)  كشاف القناع (3/1520).


(�)  كشاف القناع (3/1521).


(�)  البحر الرائق (1/172)، اختلاف الفقهاء (1/132)، شرح الخرشي (5/224)، البيان (5/403)، روضة الطالبين (4/16)، الكافي (2/63)، المغني (4/208).


(�)  الكافي (2/63).


(�)  روضة الطالبين (4/16).


(�)  مجموع الفتاوى (24/269).


(�)  مجموع الفتاوى (20/538).


(�)  المرجع السابق (20/138).


(�)  قواعد الأحكام (1/98).


(�)  كشاف القناع (3/1521).


(�)  كشاف القناع (3/1521).


(�)  بدائع الصنائع (5/208).


(�)  أي أبو حنيفة وأبو يوسف.


(�)  العناية (7/75).


(�) هو يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر بن عاصم النمري� XE "ع:يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري" �، أبو عمر، حافظ المغرب، الإمام، مالكي، توفي سنة (463)هـ. مؤلفاته كثيرة منها: =التمهيد+، و=الاستذكار+، و=الاستيعاب+، و=جامع بيان العلم وفضله+، و=الكافي في الفقه المالكي+.


لترجمته ينظر: ترتيب المدارك (8/127)، سير أعلام النبلاء (18/153)، بغية الملتمس (ص489).


(�)  الاستذكار (6/446).


(�)  المدونة (3/71).


(�)  المرجع السابق (3/70).


(�)  الأم (3/98).


(�)  المرجع السابق.


(�)  مطالب أولي النهى (3/211)، كشاف القناع (3/1521).


(�) هو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي� XE "ع:علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي" � ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، يُعرف بالمرداوي شيخ المذهب، ولد سنة 820، انتهت إليه رئاسة المذهب، فكان حسن السيرة وذائع الصيت، تفرغ للتأليف بعد الفراغ من القضاء، ومن مصنفاته: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والتحرير في أصول الفقه، وشرحه المسمى التحبير، وهو أحد موسوعات الأصول، وتصحيح كتاب الفروع. توفي سنة 885 في صالحية دمشق.


	انظر: الضوء اللامع (5/225)، وشذرات الذهب (9/511)، والسحب الوابلة (2/743) .


(�)  الإنصاف (5/90).


(�)  مطالب أولي النهى (3/211).


(�)  الإنصاف (5/91).


(�)  البهوتي: هو منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي� XE "ع:منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي" �، توفي سنة (1051هـ)، فقيه حنبلي، شيخ الحنابلة بمصر في عهده.


	من مؤلفاته: الروض المربع شرح زاد المستقنع، كشاف القناع عن متن الإقناع، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى.


	لترجمته ينظر: مختصر طبقات الحنابلة (ص114)، النعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد بن حنبل (ص210)، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (3/1131).


(�)  كشاف القناع (3/1521).


(�)  إعلام الموقعين (3/79).


(�)  انظر (ص 38).


(�)  كشاف القناع (3/1521).


(�)  كشاف القناع (3/1521).


(�)  المغني (4/226).


(�)  إعلام الموقعين (3/193).


(�)  الفتاوى الكبرى (6/106).


(�)  الأشباه والنظائر (152).


(�)  كشاف القناع (3/1524).


(�)  تهذيب اللغة (م خ ض) (7/57)، مختار الصحاح (م خ ض) (1/291)، لسان العرب (7/230)، حرف الضاد فصل الميم، تاج العروس (م خ ض) (19/46).


(�)  المجموع (11/185).


(�)  تخريجاً على إطلاقهم جواز السلم في اللبن في حينه. انظر الآثار (5/9) وهو الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني.


(�)  تخريجاً على استثناء المخيض من التحريم في باب المزابنة. انظر: إرشاد السالك (1/87).


(�)  المجموع (11/185).


(�)  مطالب أولي النهى (3/214).


(�)  مختصر المزني (8/189)، مغني المحتاج (2/374).


(�)  كشاف القناع (3/1524).


(�)  المرجع السابق.


(�)  المرجع السابق.


(�)  هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي� XE "ع:محمد بن أحمد بن حمزة الرملي" �، المنوفي، المصري، الأنصاري، شمس الدين، الشهير بالشافعي الصغير، فقيه شهير، وله مشاركة في بعض العلوم، توفي سنة 1004هـ، من مصنفاته: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الفتاوى، شرح العقود في النحو، وغيرها.


	انظر:  الأعلام (6/235)، ومعجم المؤلفين (3/61) .


(�)  نهاية المحتاج (4/200) وفي حواشيه مناقشة لما أورد عليه.


(�) ابن حجـر: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني� XE "ع:أحمد بن علي بن حجر العسقلاني" � المصري الشافعي، ولد سنة 773هـ، من مصنفاته: الإصابة في تمييز الصحابة، وفتح الباري، وغيرها كثير، توفي سنة 852هـ. انظر: شذرات الذهب (9/395).


(�)  تحفة المحتاج (5/19) ولم يسمِّ الرملي وإنما قال: (كذا مثَّل به شارحٌ وهو سبق قلم).


(�) النووي:  يحيى بن شرف بن مري النووي� XE "ع:يحيى بن شرف بن مري النووي" �، شيخ الإسلام أبو زكريا، ولد 631هـ، له مصنفات منها: رياض الصالحين، وشرح صحيح مسلم، والأذكار، والأربعين النووية، والمجموع شرح المهذب، والروضة والمنهاج، وغيرها، توفي سنة 676هـ. انظر: طبقات الشافعية الكبرى (4/471 ، 471)، شذرات الذهب (7/618).


(�)  إعلام الموقعين (3/6).


(�)  إعلام الموقعين (3/3).


(�)  كشاف القناع (3/1524).


(�)  كشاف القناع (3/1526).


(�)  البحر الرائق (6/180)، المبسوط (12/2)، وعبارة السرخسي في المبسوط عبارة مشكلة وظاهرها معارضة ما جاء في البحر. قال: (وإن كان شرط السلم طعاماً فأعطاه أجود أو أردأ فرضي به جاز؛ لأنه إن أعطاه أجود فقد أحسن في قضاء الدين، وإن أعطاه أردأ فقد أحسن الآخر إلى أسيره حين رضي نه به وأبرأه من صفة الجودة...) ومحل الإشكال هل (رضي) تعود على (الأجود أو الأردأ) أم على (الأردأ) فقط. لكن من السياق بعده ورداً للتشابه إلى المحكم نسبنا للسرخسي القول باللزوم.


(�)  المهذب (2/79)، البيان (5/438)، المجموع (13/145)، الوسيط (3/447).


(�)  شرح المنتهى (2/91)، المغني (4/231)، الإنصاف (5/95)، حاشية الروض (5/15).


(�)  تخريجاً على مسألة لو أتى به قبل حلول الأجل. بداية المجتهد (3/223)، وفيه: (إن أتى بها قبل محل الأجل لم يلزمه قبولها).


(�)  الوسيط (3/447).


(�)  الإنصاف (5/95).


(�)  المبدع (4/179).


(�)  الإنصاف (5/95)، المبدع (4/179).


(�)  المبدع (4/179).


(�)  المصدر السابق.


(�)  المبدع (4/179).


(�)  إعلام الموقعين (4/80).


(�)  انظر (ص 53).


(�)  كشاف القناع (3/1526).


(�)  كشاف القناع (3/1527).


(�)  البحر الرائق (6/169)، تبيين الحقائق (4/111).


(�)  التاج والإكليل (6/503)، شرح الخرشي (5/212)، وعبارتهم هنا: (أن يضبط المسلم فيه بعادته)، فإن كان الناس يتبايعون التمر وزناً جاز. كما قال الإمام مالك. انظر: المغني (4/207).


(�)  مغني المحتاج (3/11)، روضة الطالبين (4/14)، وحمل المتأخرون منهم إطلاق بعض المتقدمين في جواز كيل الموزون على ما يُعد الكيل في مثله ضابطاً.


(�)  المبدع (4/180)، الإنصاف (5/96)، المغني (4/217).


(�)  البحر الرائق (6/169)، تبيين الحقائق (4/111).


(�)  روضة الطالبين (4/14).


(�)  المبدع (4/180)، الإنصاف (5/96)، المغني (4/217).


(�)  البحر الرائق (6/169).


(�)  المبدع (4/180).


(�)  المغني (4/217).


(�)  إعلام الموقعين (3/79).


(�)  انظر (ص 38).


(�)  كشاف القناع (3/1527).


(�)  كشاف القناع (3/1527).


(�)  المبسوط (12/136)، بدائع الصنائع (5/294).


(�)  شرح الخرشي (5/212)، الذخيرة (5/246).


(�)  الهداية (1/254)، الفروع (6/318).


(�)  المبسوط (12/136)، بدائع الصنائع (5/294).


(�)  نهاية المطلب (6/50)، المجموع (12/135).


(�)  الهداية (1/254)، الفروع (6/318).


(�)  المبسوط (12/136).


(�)  الذخيرة (5/246).


(�)  البيان (5/410).


(�)  نهاية المطلب (6/50).


(�)  البيان (5/410).


(�)  قواعد ابن رجب (237).


(�)  انظر: (ص 43).


(�)  كشاف القناع (3/1527).







